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كلمة الرئيسة

ذلـك  وفـي  الأول  السـنوي  تقريرهـا  المحليـة  للماليـة  العليـا  الهيئـة  تصـدر 
وتحـدّ  مهامهـا  وضبـط  أحدثهـا  الـذي  الأساسـي  القانـون  لأحـكام  احتـرام 
للظـرف الـذي أحـاط بإنجـاز هـذا العمـل والصعوبـات التـي شـهدتها الهيئـة 

وجودهـا. مـن  الأولـى  السـنة  فـي 
وهـذا العمـل يعـد تتويجـا لمشـاركة نشـيطة وتوافـق بيـن كافـة 

أعضـاء مجلـس الهيئـة ويعبّـر إنجـازه عـن حـرص كبيـر لـدى هـذا المجلـس على أن تكون هذه المؤسسـة 
بفعاليـة  تسـاهم  المحليـة  السـلطة  بيـن هيـاكل  ذات قيمـة وفائـدة وتسـتحق مكانـة مرموقـة 

واقتـدار فـي حوكمـة الماليـة العموميـة المحليـة وفـي دعمهـا وتطويرهـا.
بانضمـام منتخبيـن محلييـن لمجلسـها - وهـو مـا  الهيئـة  تركيبـة  بعـدُ  تكتمـل  لـم  ولئـن 

مسـؤولية  إليـه  الموكـول  المحليـة  للجماعـات  الأعلـى  المجلـس  إرسـاء  يتطلـب 
تعيينهم - فقد اكتسـبت الهيئة الشـرعية للقيام بدورها بمجرد تسـمية رئيسـها 

وأعضائهـا والذيـن لـم يدخـروا جهـدا للمضـي قدمـا فـي إنجـاز هـذا التقريـر 
الأول الـذي تضمّـن أرقامـا ومؤشـرات ذات دلالـة وتحاليـل ومقترحـات 

موضوعيـة وذات مصداقيـة يريـدون مـن خلالـه المسـاهمة فـي تنشـيط 
الحـوار حـول الماليـة المحليـة وتوجيهـه نحو افضل سـبل تطوير أداء الجماعات 

المحليـة.
وإنّ الهيئـة سـاعية للدفـع نحـو الإسـراع بتركيـز المجلـس الأعلـى للجماعـات المحليـة 

الممثـل  الدسـتوري  للهيـكل  منقوصـة  اللامركزيـة  منظومـة  تبقـى  غيابـه  فـي  والـذي 
للسـلطة المحليـة والضامـن لحسـن تطبيـق المبـادئ الدسـتورية ومـن أهمهـا التدبيـر الحـر فـي 

كنف الحوكمة الرشيدة ووحدة الدولة والتضامن بين مكونات التراب الوطني بما يقلص التفاوت 
بينهـا تحقيقـا للعدالـة الاجتماعيـة والتنميـة المسـتدامة. 

والواضـح أن أمـام الهيئـة رهانـات كبـرى وتحديـات بالنظـر إلـى أهميـة دورهـا واتسـاع مهامهـا. وقـد أعـدت 
لنفسـها مخططا اسـتراتيجيا يجيب عن التسـاؤلات التي يطرحها حاضرها وتسـتعد من خلاله للتحديات التي يحملها 
مسـتقبلها. فسـواء اتجـه نظرهـا نحـو دعـم المـوارد الذاتيـة للجماعـات المحليـة أو ترشـيد تحويـلات الدولـة وجعلهـا 
أكثـر موضوعيـة وعدالـة أو نحـو تحسـين توظيـف مـوارد الجماعـات المحليـة للارتقـاء بالمرفـق العمومـي المحلـي 
فهـي كلهـا محـاور لإصلاحـات كبـرى تسـتوجب الانطـلاق فيهـا بـكل جديـة وحـزم فـي القريـب العاجـل فمـن دونها لا 

يكتمـل البنـاء اللامركـزي. 
وكغيرهـا مـن مؤسسـات الدولـة التـي تتصـرف فـي أمـوال عموميـة متأتيـة مـن المـوارد العامـة للدولـة أو مـن مـوارد 
خارجيـة، فـإن الهيئـة حريصـة علـى الالتـزام بقواعـد حسـن التصـرف فـي مواردها وبالشـفافية والمسـاءلة وقد أدرجت 
فـي هـذا التقريـر كل البيانـات عـن مواردهـا ونفقاتهـا وأنشـطتها المنجـزة منـذ تركيزهـا وعـن برامـج التعـاون التـي 
اسـتفادت منهـا لتركيـز مصالحهـا أو لمسـاعدتها فـي إنجـاز مهامهـا. وتتوجـه الهيئـة بالشـكر إلـى الممثليـن والقائميـن 
 Expertise France علـى برامـج دعـم ومسـاندة الإصـلاح اللامركـزي وخاصـة الوكالـة الفرنسـية للتنميـة ومؤسسـة
و الاتحـاد الأوروبـي ومنظمـة العمـل الدوليـة والمنظمـة التابعـة للجمعيـة السـويدية للسـلط المحليّـة والجهويـة 

وبرنامـج التعـاون التونسـي الألمانـي.

 أعدت الهيئة 
لنفسها مخططا 

استراتيجيا يجيب عن 
التساؤلات التي يطرحها 
 حاضرها وتستعد من 

 خلاله للتحديات 
 التي يحملها 

مستقبلها

”
”
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المقدمة
تُجمـع المواثيـق الدوليـة علـى أن للجماعـات المحليـة دور محـوريّ فـي تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة باعتبارهـا السـلطة 
المحليـة الأقـرب للمواطـن والأكثـر إلمامـا بمشـاغله وتطلعاتـه المشـروعة وهـي المؤهلـة أيضـا، حسـب مـا يتوفـر لهـا مـن الامكانيـات، لضبـط 

حاجياتهـا بمـا يسـتجيب لتطلعـات متسـاكنيها وياخـذ بعيـن الاعتبـار خصوصيـات المنطقـة وميزاتهـا التفاضليـة.

وقـد جـاء دسـتور جانفـي 2014 بجملـة مـن المبـادئ والمقوّمـات التـي تنبنـي عليهـا السـلطة المحليـة والتـي تجسّـدت بالخصـوص مـن خـلال 
إجـراء الانتخابـات البلديـة وتركيـز مجالـس بلديـة منتخبـة وإصـدار مجلـة الجماعـات المحليـة فـي مـاي 2018.

ولقـد اولـى الدسـتور خاصـة ضمـن أحكامـه العامـة )الفصـلان 12 و14( وبابـه السـابع الجماعـات المحليـة مكانـة ارتقـت إلـى مرتبـة 
السـلطة وأحاطهـا بمبـادئ وضمانـات تكفـل لهـا حريـة التصـرف فـي مـوارد تتـلاؤم مـع صلاحياتهـا فـي إطـار الشـرعية وحسـن 

التصـرف فـي المـال العـام والممتلـكات العامـة ووضـع أعمالهـا تحـت رقابـة القضـاء المالـي.

التـي  التقليديـة  المقاربـة  مـن  الخـروج  الجديـد  والمؤسسـاتي  والتشـريعي  الدسـتوري  الإطـار  هـذا  ويقتضـي 
تعتمـد تبعيـة البلديـات والجماعـات المحليـة بشـكل عـام للسـلطة التنفيذيـة واعتبارهـا كمؤسسـة مسـدية 

للخدمـات فحسـب إلـى مقاربـة تعتمـد علـى رؤيـة تؤسـس لسـلطة محليـة تديـر بحريـة شـؤونها وفـق 
قواعـد الحوكمـة الرشـيدة وبمـا يرتقـي بهـا إلـى مدن وفضاءات تتوفر فيهـا كافة مقومات التنمية 

الشـاملة والعادلـة والمسـتدامة. 

ويفتـرض ذلـك علـى الاخـصّ، أن تصبـح البلديـات خلايـا للتنميـة تسـاعد علـى التشـغيل 
وعلـى الأخـذ بيـد الشـرائح الاجتماعيـة الهشـة وأصحـاب الحاجيات الخصوصية والمسـنين 

والاطفـال وإعطـاء المـرأة الـدور المتميـز في ترسـيخ العمل المحلّـي. وبالتالي أصبحت البلدية 
مطالبـة بوضـع برامـج ومشـاريع فـي المجـالات ذات القيمـة المضافـة مـن خـلال تثميـن مدّخراتهـا 

ومميزاتهـا العمرانيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة والبيئيـة التـي يجـب أن توضـع فـي الاعتبـار 
فـي ضبـط السياسـات المحليـة والوطنيـة.

كمـا أحدثـت مجلـة الجماعـات المحليـة بمقتضـى الفصـل 61 منهـا، الهيئـة العليـا للماليـة المحليـة تحـت إشـراف 
المجلـس الأعلـى للجماعـات المحليـة واسـندت رئاسـتها لقـاض مالـي يقترحـه المجلـس الأعلـى للقضـاء وتنسـحب عليـه 

المبـادئ والضمانـات المكفولـة لقضـاة محكمـة المحاسـبات بمقتضـى الدسـتور والتشـريعات الجـاري بهـا العمـل.

واحتـرام والهيئـة هيـكل جديـد ينضـمّ إلـى المؤسسـات الداعمـة لمسـار اللامركزيـة والسـاهرة علـى حسـن إدارة المرفـق العمومـي المحلـي 
مبـادى الحوكمـة الرشـيدة فـي هـذا الإطـار وقـد انتصبـت الهيئـة منـذ تسـمية رئيسـتها وأعضائهـا فـي أفريـل 2019 بمقتضـى الأمـر الحكومـي 

عـدد 351 لسـنة 2019 المـؤرخ فـي 10 أفريـل 2019. 

وإلـى حيـن تعييـن ممثلـي المجلـس الأعلـى للجمـاع المحليـة التسـعة صلـب الهيئـة، مكنـت مقتضيـات الفصـل 399 مـن المجلّـة الهيئـة مـن 
مباشـرة مهامها،بصفـة انتقاليـة، بتركيبـة غيـر مكتملـة تضـم 7 أعضـاء بالصفـة. 

وللهيئـة دور استشـاري ودور تعديلـي يتجسـد عبـر اقتـراح، تقديـرات المـوارد الماليـة الممكـن إحالتهـا للجماعـات المحليـة ضمن مشـروع ميزانية 
الدولـة، ومقاييـس توزيعهـا ومتابعـة تنفيـذ توزيـع المنابـات الراجعـة لـكلّ جماعـة محليـة والتعديـلات اللازمة عنـد الاقتضاء.

وطبقـا لأحـكام الفصـل 61 مـن المجلّـة، للهيئـة نظـر علـى أعمـال الجماعـات المحليـة يتجسـم مـن خـلال تحليـل وضعهـا المالـي وتقييـم مـدى 
تطـور الماليـة المحليـة بمـا يدعـم اسـتقلالية الجماعـات المحليـة وتقليـص التفـاوت بينهـا والتي تنجزها بناء على دراسـات وعلى فحص القوائم 
الماليـة التـي تحـال لهـا وجوبـا مـن قبـل الجماعـات المحليـة ومـن خـلال المعطيـات المسـتقاة مـن المنظومـات الإعلاميـة التـي توضـع علـى 

ذمتهـا بموجـب القانـون. 

وطبـق نفـس الفصـل تقـدم الهيئـة مقترحـات للحكومـة قصـد تطويـر الماليـة المحليـة بمـا مـن شـأنه أن يدعـم القـدرات الماليـة للجماعـات 
المحليـة علـى التعهّـد بالمصالـح المحليـة. وتعـدّ الهيئـة تقريـرا سـنويا عـن أعمالهـا وعـن وضعيـة الماليـة المحليـة خـلال السـنة المنقضيـة. 

 هيكل جديد 
ينضمّ إلى المؤسسات 

الداعمة لمسار 
اللامركزية والساهرة 
على حسن إدارة 
المرفق العمومي 

المحلي

”
”
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وعـلاوة علـى عرضـه علـى المجلـس الأعلـى للجماعـات المحليـة قـد نـصّ القانـون على نشـر التقرير بالجريدة الرسـمية للجماعات المحلية وعلى 
الموقـع الالكترونـي للمجلـس وهـو مـا يجعلـه متاحـا للجميـع وضبـط موعـدا قـارا لذلـك )وهـو شـهر جـوان مـن كل سـنة( يتزامـن مـع الاجتمـاع 
السـنوي للمجلـس الأعلـى للجماعـات المحليـة المخصـص - وفـق الفصـل 54 مـن المجلـة- لدراسـة وضعيـة الماليـة المحليـة وتطوراتهـا يكـون 

بحضـور أعضـاء الهيئـة العليـا للماليـة المحلية.

المجلـس الأعلـى  الهيئـة مباشـرة مهامهـا بمجـرد تسـمية أعضائهـا مـن غيـر ممثلـي  الانتقاليـة علـى  أحكامهـا  المجلـة فـي  أوجبـت  وحيـث 
للجماعـات المحليـة فقـد حرصـت علـى إعـداد تقريرهـا السـنوي الأول فـي موعـده بالرغـم مـن الظـرف الاسـتثنائي السـائد خـلال فتـرة إعـداده 
والـذي اتسـم بتركيـز الجهـود علـى كل الأصعـدة نحـو مقاومـة تفشـي وبـاء »فيـروز كوفيـد المسـتجد« والـذي فـرض التأقلـم مـع متطلبـات 
الحجـر الصحـي والعمـل عـن بعـد واسـتعمال التقنيـات الحديثـة سـواء لجمـع المعطيـات أو لمناقشـة الاسـتنتاجات وبلورتهـا مـن قبـل مجلـس 
التقريـر وجودتـه ومصداقيتـه سـعت الهيئـة  تـم تعيينـه لمرافقتهـم فـي هـذا المسـار وكضمانـة لشـمولية  الـذي  الهيئـة وبمسـاعدة الخبيـر 
لحسـن اختيـار مصـادر معلوماتهـا والتـي تعتمـد بالأسـاس علـى الهيـاكل الممثلـة صلبهـا علمـا وأن القانـون ضمـن لهـا الحـق فـي الحصـول علـى 

المعلومـة الماليـة بكافـة أنواعهـا وأشـكالها بمقتضـى الفصليـن 61 و127.

واسـتنادا إلـى أفضـل الممارسـات التـي تقتضـي أن تستشـار الجماعـات المحليـة حـول سـبل تطويـر ماليتهـا ارتـأ ت الهيئـة التوجـه إليهـا باسـتبيان 
لتجـاوز  العمليـة  المقترحـات  لتقديـم  والاقـرب  المطروحـة  بالإشـكاليات  الأدرى  باعتبارهـا  المحليـة  الماليـة  وضـع  تشـخيص  فـي  لتشـريكها 

الإشـكاليات. وانجـز الاسـتبيان بالتعـاون مـع الجامعـة الوطنيـة للمـدن التونسـية. 

القـرار فـي مجـال اللامركزيـة وعمـوم المواطنيـن بمعلومـات موثوقـة وذات  إلـى تزويـد الأطـراف المعنيـة وأصحـاب  التقريـر  ويهـدف هـذا 
مصداقيـة حـول وضعيـة الماليـة المحليـة الغايـة مـن ذلـك تعزيـز حوكمـة وشـفافية التصـرف المحلـي المالـي عبـر تقييـم مسـتقل تنجـزه الهيئـة 

مشفوع بحملة من التوصيات والمقترحات للتصحيح والتطوير.

وخصص الجزء الأول لتقديم نشاط الهيئة والإطار القانوني المنظم لأعمالها. وتهدف الهيئة من خلال مضمون هذا الجزء 
إلى ترسيخ »الريادة بإعطاء المثل« في الممارسات الجيدة ومن خلال الخضوع إلى مبادئ الشفافية والمساءلة حيث 

تعتبـر الهيئـة جـزءا مـن النظـام اللامركـزي وهـي مسـؤولة تجـاه السـلط والأطـراف المتدخلـة وعمـوم المواطنين عن 
تخطيـط وتنفيـذ مهامهـا بالاسـتخدام الأمثـل للإمكانيـات الموضوعـة علـى ذمتهـا مـن أجـل تحقيـق الأهـداف 

التـي أحدثـت مـن أجلهـا. ومـن التحديـات التـي تواجههـا الهيئـة فـي هـذه المرحلـة مـن البنـاء والتأسـيس هـو 
التغييـر الإيجابـي فـي مجـال  فهم.دورهـا ومهامهـا وفـرض اسـتقلالية قرارهـا وإثبـات قدرتهـا علـى 

تدخلهـا. لـذا، وتماشـيا مـع الأحـكام التـي تنظمهـا فانّهـا تتيـح عبـر هـذا التقريـر المعلومـات حـول 
مواردهـا وانشـطتها وبرامجهـا الآنيـة والمسـتقبلية.

والتشـريعية  المؤسسـاتية  الجوانـب  الثانـي  الجـزء  مـن  أول  فـرع  فـي  التقريـر  ويقـدم 
والنوعيـة المؤثـرة علـى تطويـر الماليـة المحليـة فيمـا يتنـاول الفـرع الثانـي مـن هـذا الجـزء 

تقييـم الوضـع المالـي للبلديـات والمجالـس الجويـة مـن خـلال تحاليـل كميـة اجماليـة تكشـف 
عـن مؤشـرات ذات دلالـة حـول تمويـل ميزانيـات البلديـات وتصرفهـا المالـي يتبعهـا تحليـل تفصيلـي 

الثـلاث سـنوات الأخيـرة.  للمـوارد والنفقـات خـلال 

ويكشـف التقريـر فـي هـذا الجـزء علـى امتـداد الثـلاث سـنوات الاخيـرة 2017 -2019 والأشـهر الألـى مـن سـنة 
2020، ان الجماعـات المحليـة تعيـش اختـلالا ماليـا هيكليـا زاد تفاقمـا مـع تداعيـات تفشـي فيـروس الكورونـا الـذي 

شـهدته البـلاد كسـائر بلـدان العالـم. ويعـود الاختـلال اساسـا الـى محدوديـة المـواراد الذاتيـة والجبائيـة منهـا بالخصـوص 
والمـوارد المحالـة اليهـا مـن الدّولـة مقابـل ارتفـاع تكاليـف التسـيير والاسـتثمار ممّـا ادّى الـى تراجـع العديـد مـن المؤشّـرات 

ويذكر من بينها مؤشرات القدرة على توفير التمويل الذاتي لتحقيق توازن مبزانياتها وتسديد ديونها وانجاز مشاريعها التنموية.

وسـواء تعلـق الأمـر بالبلديـات أو بالمجالـس البلديـة تطغـى المقاربـة القطاعيـة علـى طريقـة تحديـد الاسـتثمارات البلديـة مـن خـلال إقـرار برامج 
اسـتثمارية فـي شـكل اعتمـادات ماليـة لا ترتقـي إلـى مسـتوى برنامـج وظيفـي ينصهـر فـي إطـار مقاربـة محليـة لتلبيـة احتياجـات المتسـاكنين 

 تهدف الهيئة 
إلى ترسيخ الريادة 
بإعطاء المثل في 

الممارسات الجيّدة من 
خلال الخضوع إلى 
مبادئ المساءلة 

والشفافية

”
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ويتوفّـر فيهـا التنسـيق مـع بقيـة الاسـتثمارات العموميـة مـن ناحيـة ومـع برامـج البلديـات الواقعـة بنفـس الجهـة مـن ناحيـة أخـرى ممـا أدي إلى 
محدوديـة فاعليـة الاسـتثمار العمومـي. 

ويبيـن التقريـر كيـف أن الماليـة المحليـة تقـوم علـى مـوارد واسـتعمالات لم تتطور بالمسـتوى المطلـوب وأن عوامل متعددة أعاقت تحقيقها 
وتوظيفهـا وهـو مـا أثـر أيّمـا تأثيـر علـى التوازنـات الماليـة للجماعـات المحليـة وازدادت الفجـوة عمقـا بين الإمكانيات الماليـة الحقيقية المتوفرة 
لديهـا وتنامـي التكاليـف المنجـرّة عـن متطلبـات تسـيير المرافـق العموميـة والتنميـة الجهويـة والمحليـة وتواصلـت معهـا آثـار التبعيـة للسـلطة 

المركزيـة بأشـكال متعددة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد ادّى التفاوت في الموارد بين الجماعات المحلية الى توسـيع الهوّة في اسـتحقاقات التنمية ومسـتوى الخدمات 
المسـداة وظـروف العيـش خصوصـا بيـن البلديـات الحضريـة والبلديـات التـي يغلـب علـى مناطقهـا الطابـع الريفـي. كمـا سـاهمت المقاييـس 
المعتمـدة فـي اسـناد دعـم الدولـة علـى أسـاس معيـار عـدد السـكان ومعيـار مردود المعلـوم على العقارات المبنية في مزيـد تعميق الفوارق 

بيـن البلديـات باعتبـار انّ معظمهـا ممّـن يواجـه صعوبـات ماليـة هـي الاقـلّ سـكانها عـددا وبالتالـي الاقـل مـردودا مـن الجبايـة. 

ويخلـص الجـزأ، ليبيّنـا أن الأحـداث التـي شـهدتها العشـرية الفارطـة ومـا تخللهـا مـن اضطرابـات وعلـى عكـس مـا كان منتظـرا بعـد صـدور دسـتور 
جانفـي 2014 ومجلـة الجماعـات المحليـة قـد زادت فـي تعميـق الإشـكاليات الهيكليـة للجماعـات المحلّيـة نتيجـة غيـاب الوضـوح فـي علاقـة 
المقوّمـات والاليـات  المسـتقبلي وتركيـز  العمـل  اسـتراتيجية  لرسـم  الانتقاليـة  الفتـرة  المركـزي والجهـوي والمحلّـي وطـول  المسـتوى  بيـن 
اللازمـة للانطلاقـة الفعليـة فـي تركيـز المسـار اللامركـزي فـي علاقتـه بالخصـوص بتنزيـل الاحـكام التطبيقيـة لمجلـة الجماعـات المحليـة واجـراء 
الانتخابـات الجهويـة وتركيـز الجهـات والمجلـس الاعلـى للجماعـات المحليـة والمؤسسـات الاخـرى ذات العلاقـة وفـي مزيـد اختـلال توازناتهـا 
الماليـة واهتـراء رصيدهـا العقـاري وممتلكاتهـا وفـي هشاشـة الاسـتثمارات والأوضـاع البيئيـة ممـا يعيـق الاسـتجابة إلـى تطلعـات المتسـاكنين 

ومواكبـة متطلبـات العيـش الكريـم والتوفـق فـي احتـرام متطلبـات الحوكمـة الرشـيدة ونجاعـة التدخّـل لفـرض احتـرام التراتيـب. 

ولقـد ازداد الوضـع تأزمـا مـع الجائحـة التـي يشـهدها العالـم والتـي كشـفت ضعـف قـدرة الجماعـات المحليـة علـى مواجهـة الكـوارث والتأقلـم 
مع الأوضاع الاسـتثنائية وما يتطلّبه من سـرعة ونجاعة في التدخل وتنسـيق بين الأطراف المتدخلة خاصة في ظل تفاوت الامكانيات لدى 

البلديـات والمجالـس الجهويـة والتعويـل علـى المسـاعدات التـي يتـم تحويلهـا للغرض من قبـل الإدارة المركزية. 

وباعتبـار أنـه مـن بيـن صلاحيـات الهيئـة وفـق الفصـل 61 مـن م ج م تقديـم مقترحـات للحكومـة حـول سـبل تطويـر الماليـة المحليـة فـإن الجـزء 
الثالـث والأخيـر مـن التقريـر يعكـس رؤيـة الهيئـة فـي هـذا الإطـار والتـي تسـعى مـن خلالهـا إلـى المسـاهمة الفعالـة فـي صياغـة خطـة الحكومة 

لبرنامـج دعـم اللامركزيـة وتطويرهـا وفـق أحـكام الفصـل 66 مـن القانـون الأساسـي عـدد 29 لسـنة 2018.

ويبـرز هـذا الجـزء مـن التقريـر التوجهـات الاسـتراتيجية للفتـرة 2020-2023 ذات العلاقـة بالإصلاحـات الهيكليـة المسـتوجبة لاسـتكمال تركيـز 
المؤسسـات والهيـاكل وتدعيـم قدراتهـا وإرسـاء آليـات التمويـل والنظـم الماليـة والمحاسـبية التـي اقرّتهـا مجلّـة الجماعـات المحلّيـة. وتقتـرح 
الهيئـة لائحـة قيـادة مضبوطـة الأهـداف والآجـال فـي مجـال دعـم الماليـة والحوكمة المحلية تتضمن التدابيـر العاجلة والإجراءات على المدى 

المتوسـط فـي المسـائل التـي تعـود لهـا بالنظـر. 
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 تنظر الهيئة 
في المسائل المتعلقة 

بالمالية المحلية ودعمها 
 وتعصيرها وحسن 
 التصرّف فيها وفقًـــا 
 لقواعد الحوكمة 

الرشيدة

”
”

I -  احداث ومشمولات الهيئة للمالية المحلية 
ونشاطها خلال سنة 2019 وبداية سنة 2020 

1 - الإطار القانوني والترتيبي لإحداث الهيئة وضبط مهامها 
1.1 - الإحــــداث 

أوجب دستور 27 جانفي 2014 دعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة. وأقر الدستور جملــة مــن الأحــكام 
تتعلـــق بقواعـــد التـــصرف المـــالي للجماعـــات المحليـــة ومراقبتهـــا كمـا وضـع أسـس مقاربـة جديـدة مبنيّـة علـى مبـادئ التفريـع والتضامـن 
الجماعـات  القـرارات والاختصاصـات وتحويـل الاعتمـادات لفائـدة  البلـدي مـن خـلال تجـاوز مركزيـة  والتمييـز الإيجابـي لإعطـاء دفـعٍ للعمـل 

المحليـة للتعديـل والتسـوية والمسـاهمة فـي تمويـل المشـاريع المحليـة الحيويـة بمـا يحـدّ مـن الفـوارق بيـن مكونـات التـراب الوطنـي. 
وأوكل النظــر في المســائل المتعلقــة بالتنميــة والتــوازن بــين الجهــات إلى المجلس الأعــلى للجماعات المحلية كهيــكل تمثيــلي لمجالــس 

الجماعــات المحليــة التي تجسّد السلطة المحلية.
وأحدثت »الهيئة العليا للمالية المحلية« المعرّفة فيما يلي بـ»الهيئة« بمقتضى القانون الأساسـي عدد 29 لسـنة 2018 المؤرخ 

فـي 9 مـاي 2018 والمتعلـق بمجلـة الجماعـات المحليـة فـي إطـار تجسـيم هـذه الأحـكام الدسـتورية وتعـدّ أحـد الهيـاكل التـي 
تفترضهـا اللامركزيـة لتكون فعلية. 

وحسـب فصلـه الأول يهـدف القانـون الأساسـي المتعلـق بمجلـة الجماعـات المحليـة إلـى »ضبـط القواعـد المتعلّقـة 
بتنظيـم هيـاكل السـلطة المحليـة وصلاحياتهـا وطـرق تسـييرها وفقـا لآليـات الديمقراطيـة التشـاركية بمـا يحقّـق 

اللامركزيـة والتنميـة الشـاملة والعادلـة والمسـتدامة فـي إطـار وحـدة الدولـة«. 
وخصـص هـذا القانـون الأساسـي للهيئـة القسـم الحـادي عشـر مـن البـاب الأول الـذي ضبـط فـي فصولـه 

مـن 61 إلـى 65 صلاحياتهـا وتركيبتهـا وأُقـر لهـا الحـق فـي مقـر توفـره لهـا الدولـة بتونـس العاصمـة 
وفـي مـوارد تمكنهـا مـن الاضطـلاع بمهامهـا. واعطـي للهيئـة اختصاصـا مطلقـا وواسـعا، فقـد 
وحسـن  وتعصيرهـا  ودعمهـا  المحليـة  بالماليـة  المتعلقـة  المسـائل  كل  فـي  بـ«النظـر  كلفـت 

الماليـة  الاسـتقلالية  يدعـم  أن  شـأنه  مـن  وبمـا  الرشـيدة  الحوكمـة  لقواعـد  وفقـا  فيهـا  التّصـرف 
للجماعـات المحليـة وأن يقلّـص مـن التفـاوت بينهـا«. 

لـذا فـإن هـذه المرجعيـة الدسـتورية والقانونيـة تجعـل للهيئـة دورا محوريـا فـي تكريـس اللامركزيـة ويرتبـط 
إنجـاح مسـار اللامركزيـة فـي جانـب هـام منـه بـأداء الهيئـة لمهامهـا بالنجاعـة المطلوبـة.

2.1 - المهـــــــامّ 
أوجب الفصل 60 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 سالف الذكر عــلى المجلــس الاعلى للجماعات المحلية إحالــة 

كّل مســألة تتعلق بالمالية المحلية إلى الهيئة لإبــداء الــرأي ولمــا يقتضيــه التشريــع الجــاري بــه العمــل.
وقد ضبط الفصل 61 المهامّ الاساسية للهيئة حيث جاء فيه أنها تتولى خاصة:

•  تقديـم مقترحـات للحكومـة قصـد تطويـر الماليـة المحليـة بمـا مـن شـأنه أن يدعـم القـدرات الماليـة للجماعـات المحلية علـى التعهّد بالمصالح 
المحلية.

•  اقتراح تقديرات الموارد المالية الممكن إحالتها للجماعات المحلية ضمن مشروع ميزانية الدولة.
• اقتراح مقاييس توزيع تحويلات الدولة لفائدة الجماعات المحلية

•  متابعـة تنفيـذ توزيـع المنابـات الراجعـة لـكلّ جماعـة محليـة مـن مـال صنـدوق دعـم اللامركزيـة والتسـوية والتعديـل والتضامـن بيـن الجماعـات 
المحليـة واقتـراح التعديـلات اللازمـة عنـد الاقتضاء.

•  إعداد دراسة مسبقة حول الكلفة التقديرية لتحويل الاختصاصات أو توسيعها بالتنسيق مع المصالح المركزية.
• القيام بالتحاليل المالية لمختلف الجماعات المحلية بناء على القوائم المالية والتي تحال عليها وجوبا من قبل هذه الجماعات.

• النظر في حجم التأجير العمومي للجماعات المحلية وفقا لأحكام الفصل 9 من هذا القانون.
• متابعة مديونية الجماعات المحلية.

• القيام بالدراسات التقييمية والاستشرافية المتعلقة بالمالية المحلية وذلك بصفة دورية كلّ ثلاث سنوات

كمـا اوكل الفصـل 62 مـن المجلّـة للهيئـة إعـداد تقريـر سـنوي عـن أعمالهـا وعـن وضعيـة الماليـة المحليـة خـلال السـنة المنقضيـة، وهـو تقريـر 
يعـرض علـى المجلـس الأعلـى للجماعـات المحليـة فـي اجتمـاع يعقـد خلال شـهر جوان ويتمّ نشـره بالجريدة الرسـمية للجماعات المحلية وعلى 

الموقـع الالكترونـي للمجلس.
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وعـلاوة علـى المهـامّ الاساسـية التـي اوجبهـا الفصـلان 60 و62 وعدّدهـا الفصـل 61 فـإن أحـكام تسـعة فصـول اخـرى مـن ذات المجلـة تحيـل 
بصفـة صريحـة إلـى مجـالات تدخّـل واسـعة النطـاق مـن قبلهـا وهـي تندرج :

مـن جهـة، فـي اطـار التكامـل مـع مقتضيـات الفصـل 61 وتوضيـح محتوياتهـا بمـا يعطـي لتدخـلات الهيئـة أبعـادا مختلفـة فـي المجـالات ذات 
العلاقـة بالماليـة المحليـة مثـل التحكّـم فـي مؤشّـر نفقـات التأجيـر واصـدار شـروط تطبيـق ذلـك بأمـر حكومـي )الفصـل 9( وضبـط اجـراءات 
تحويـل الصلاحيـات ومرافقتهـا بالوسـائل )الفصـل 16( توفيـر المعطيـات اللازمـة لإعـداد قائمـة الجماعـات المحليـة المعنيـة ببرنامـج تحقيـق 
التـوازن المالـي للانتفـاع بالاعتمـادات السـنوية التـي ترصدهـا الدولـة بعنـوان التسـوية والتعديل)الفصـل 38( واسـتغلال المنظومـات الوطنيـة 
الاعلاميـة للتشـبيك التـي تضعهـا الدولـة علـى ذمّـة الهيئـة قصـد تيسـير مهمتهـا فـي سـعيها لضبـط السياسـات ومتابعـة التصـرف فـي مـوارد 
وممتلـكات كافـة الجماعـات المحليـة مـن اجـل ايجـاد التكافـؤ بيـن المـوارد والنفقـات كهـدف دسـتوري أساسـي والتحكـم فـي المديونيـة 

)الفصـل127( وتتولـى الهيئـة تقييـم الأعبـاء المناسـبة والمترتبـة عـن توسـيع الاختصـاص أو تحويـل لاختصـاص جديـد لفائـدة الجماعـات 
المحليـة طيلـة الثـلاث سـنوات الأولـى مـن الشـروع فيهـا )الفصـل 147( والتدخـل لتسـوية عجـز الميزانيـة عنـد تجـاوزه خمسـة بالمائـة 

المحتسـبة علـى نتائـج السـنة المنتهيـة )الفصـل 182(. 

ومـن جهـة اخـرى، فـي اطـار تطبيـق الاحـكام الاسـتثنائية المنصـوص عليهـا بالفقـرة الثانيـة مـن الفصـل 391 مـن المجلـة 
الجماعـات المحليـة باتخـاذ أوامـر حكوميـة بنـاء علـى رأي الهيئـة العليـا للماليـة المحليـة لمـدّة أقصاهـا خمـس سـنوات 

مـن تاريـخ دخـول الأحـكام المتعلّقـة بالميزانيـة حيّـز النفـاذ، وذلـك لضبـط معاليـم الإجـازة الموظّـف علـى محـلات 
والحجـج  الشـهادات  وتسـليم  للأصـل  النسـخ  بمطابقـة  الاشـهاد  و  بالإمضـاء  والتعريـف  المشـروبات  بيـع 

المختلفـة.

لـذا، فـإنّ هـذه المرجعيـة القانونيـة مـن شـانها ان تجعـل للهيئـة دورا محوريـا فـي تكريـس اللامركزيـة وتضفـي 
عليـه أبعـادا مختلفـة منهـا الاستشـاري والفنـي والتنفيـذي مـن اجـل تطويـر الماليـة المحليـة ودعـم اسـتقلالية 

الجماعـات المحليـة وتقليـص التفـاوت بينهـا وتربـط نجاحاتهـا بـأداء المهـام الموكولـة لهـا بالنجاعـة المطلوبـة.
المحليـة  للجماعـات  الماليـة  الفعالـة فـي تفعيـل مبـدأ الاسـتقلالية  الهيئـة فـي مـدى مسـاهمتها  وتكمـن أهميـة دور 

باعتبـاره الشـرط الرئيسـي لقيـام اللامركزيـة وذلـك خاصّـة مـن خـلال التعهـد بضبـط قائمـة الجماعـات المحليـة التـي سـتخضع 
لبرامـج تحقيـق توازناتهـا الماليـة وبصـورة أدق حتـى تصبـح مواردهـا الذاتيـة تمثـل النصيـب الاهمّ من موردهـا الجملية طبقا للفصل 

131 مـن المجلـة. ذلـك، وقـد عرّفـت المجلـة المـوارد الذاتيـة بفصلهـا 132 تعريفـا واسـعا لتيسـير مهمـة الهيئة والسـلط العمومية في 
سـعيها لإيجـاد التكافـؤ بيـن مـوارد الجماعـات المحليـة واعبائهـا كهـدف دسـتوري أساسـي ومسـاعدتها بشـكل خـاصّ علـى التحكـم فـي 

المديونيـة.
ومن الأهداف الرئيسية للهيئة أيضا هو ضمان توزيع المبالغ المرصودة سنويا بميزانية الدولة لصندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن 
بيـن الجماعـات المحليـة المنصـوص عليـه بالفصـل 150 مـن مجلـة الجماعـات المحليـة وذلـك وفقـا لمعاييـر موضوعيـة تقترحهـا الهيئـة وهـو 

توزيـع يجسـم مبـدأ التمييـز الإيجابـي بمـا يسـتوجب أن يتـمّ فـي كنـف الحيـاد والموضوعية والاسـتقلالية. 

والهيئـة كهيـكل محايـد بمنـأى عـن الاعتبـارات السياسـية والحزبيـة والجهويـة، لمؤهلـة لتكـون فـي موقـع محـوري فـي مجـال الماليـة المحليـة 
توزيـع  عمليـة  لتامّـن  ثانيـة  ناحيـة  مـن  والتشـريعية  التنفيذيـة  المركزيـة  والسـلط  ناحيـة  مـن  المحليـة  الجماعـات  بيـن  الوصـل  همـزة  وبمثابـة 
الاعتمـادات التـي يقرّهـا المجلـس النيابـي لفائـدة الجماعـات المحليـة علـى الأسـس والمعاييـر التـي تضبطهـا القوانيـن والتراتيـب الجـاري بهـا 
العمـل والتـي يتـم اعتمادهـا مـن خـلال تطبيقيـة إعلاميـة تسـند بصفـة اليـة لـكل جماعـة محليـة منابها في شـكل نسـبة مأوية مـن الاعتمادات 

المرصـودة لصنـدوق دعـم اللامركزيـة والتسـوية والتعديـل. 

و انّ مـا يؤكّـد اسـتقلالية الهيئـة فـي الاضطـلاع بمهامهـا وإصـدار قراراتهـا عناصـر متعـددة مـن بينهـا رئاسـتها مـن قبـل قـاض مالـي سـامي 
يقترحـه المجلـس الأعلـى للقضـاء ويقـع تعيينـه بأمـر حكومـي، وتركيبتهـا المضبوطـة بمقتضـى القانـون والتراتيب التي تتخذهـا لتنظيم أعمالها 

والاقتراحـات الموجهـة نحـو اصـلاح التشـريعات والمنظومـات والنظـم بمـا يسـاعد علـى تطويـر الماليـة المحليـة ويحقـق أهـداف اللامركزيـة.

2 - الرؤية والتنظيم الإداري للهيئة

احدثـت الهيئـة العليـا الماليـة المحليـة علـى قناعـة عاليـة مـن المشـرّع بأهميـة هـذا الجهـاز لضمـان توفيـر المـوارد الماليـة الكافيـة للاسـتجابة 
لحاجيـات الجماعـات المحليـة ومسـاعدتها علـى حسـن التصـرّف فيهـا. 

ولكـن مقابـل التوسـيع فـي المهـام الموكولـة للهيئـة وضبطهـا بـكل دقـة مـن قبـل المشـرع، لـم يقـع التنصيص علـى طبيعتهـا القانونية وعلى 
جهازهـا الإداري وعلـى تفـرغ رئيسـها وهـو مـا فسـح المجـال للتأويـلات القانونيـة فـي اتجاهـات متباينـة وتسـبب فـي تعثـر تركيزهـا خـلال السـنة 

الأولـى من نشـأتها. 

 مرجعية قانونية 
تجعل للهيئة دورا 
 محوريا في تكريس 

اللامركزية

”
”
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و يتطلـب وضـع الاطـار التنظيمـي الملائـم للهيئـة تحديـد مقوماتـه انطلاقـا مـن تشـخيص وضعهـا الحالـي فـي تحديـد الخيـارات واسـتراتيجية 
 عملهـا والجوانـب العملياتيـة لتفعيلهـا وذلـك بتصـوّر يتمثّـل فـي كونهـا ”هيئـة مسـتقلة تعديليـة مرجعيـة، تشـكل قـوة اقتـراح فاعلـة 
و متفاعلـة مـع مختلـف المتدخليـن لتقديـم الإضافـة، تعمـل بتـدرج علـى دعـم الماليـة المحليـة و تعصيرهـا وحسـن التصـرف فيهـا من 

أجـل تكريـس الاسـتقلالية الماليـة للجماعـات المحليـة وتقليـص التفـاوت بينهـا فـي إطـار منظومـة مسـتدامة وعادلة”.

ووفقـا لمـا أفرزتـه الدراسـة الاسـترتيجية الجـاري القيـام بهـا لوضـع مخطـط اسـتراتيجي وإطار ترتيبي للتصـرف الإداري والمالي يتلائم مع مهام 
الهيئـة ويمكنهـا مـن نجاعـة التصـرف وتحقيـق الأهـداف علـى المـدى المتوسـط وبلوغ النتائج المرتقبـة يتجه الأمر نحو: 

اوّلا: ارساء الاطار القانوني والتنظيمي للهيئة القادر عملياتيا على تحقيق الاهداف الاستراتيجة وما يتفرع عنها من اهداف فرعية كالتالي:
•  دعـم الاسـتقلالية الماليـة للجماعـات المحليـة مـن خـلال تطويـر الماليـة المحليـة وارسـاء منظومـة جبايـة محليـة ذاتيـة وتحسـين الاسـتخلاص 

وحوكمـة التصـرف والاسـتغلال الأمثـل للامـلاك المحليـة وتحسـين التصـرف فـي المـوارد الماليـة والبشـرية. 
•  تطويـر قـدرات التصـرف فـي المـوارد المحليـة وذلـك بالعمـل اساسـا على:إرسـاء نظـام معلومـات ماليـة شـاملة وصادقـة ومطابقـة للمعاييـر 
المحاسـبية وفـي الآجـال وتحليلهـا وتركيـز نظـام رقابـة داخليـة وتدقيـق ومراقبـة للتصرف واحترام مؤشـرات التـوازن المالي والتصرف بما من 
شـانه ترشـيد النفقـات ولا سـيما نفقـات التأجيـر والتحكـم فـي التدايـن وتعصيـر الجوانـب اللوجسـتية للماليـة المحليـة وتحليـل انظمـة ونتائـج 

محاسـبة الكلفـة واحـكام سـير عمليـات اعـداد وتنفيـذ الميزانية. 
•  التقليص من التفاوت المالي بين الجماعات المحلية بالعمل خاصة على ضبط مقاييس توزيع تحويلات الدولة والسهر على حسن تطبيقها من جهة 

وعلى تطوير آليات مستحدثة لتقليص التفاوت كاعتماد مبدأ التضامن والتمييز الإيجابي من جهة ثانية.

ثانيا : تشـخيص جملة من العناصر المحدّدة للاجراءات والاطراف المسـؤولة على تنفيذ العمليات وتاريخ الشـروع في تنفيذها وكيفية انجازها 
وضبـط معاييـر انجاحهـا وتكاليفهـا والاجـراءات الاسـتعجالية او ذات الاولويـة منهـا والتحسـب الـى المخاطـر التـي قـد تحـول دون تنفيذهـا. 

وقـد عملـت الهيئـة علـى تجـاوز صعوبـة الظـرف الّـذي أحـاط بالمرحلـة الأولـى مـن تأسيسـها وتوفّقـت فـي توفيـر مقـرّ خاصّ بها فـي تونس العاصمة 
وفق ما يقتضيه القانون المحدث لها وهي بصدد العمل على وضع الإطار القانوني والتنظيم الهيكلي الملائم للقيام بمهامّها بالنجاعة المطلوبة.

 

3 - تركيبة الهيئة

حـرص المشـرع علـى أن تكـون تركيبـة الهيئـة مشـتركة بيـن منتخبيـن يعينهـم المجلـس الأعلـى للجماعـات المحليـة وأعضـاء بالصفـة يمتلكـون 
الخبـرة والكفـاءة فـي مجـال الماليـة المحليـة بمـا مـن شـانه ان يضمـن لهـا الحياديـة خاصـة مـع اضطـلاع الرئاسـة مـن قبـل قـاض مالـي سـامي 
يعينـه المجلـس الأعلـى للقضـاء. وتهيّـأ تركيبـة الهيئـة لاعتمـاد التشـاركية والاسـتقلالية والكفـاءة فـي الاضطـلاع بالمهـام الموكولـة وتحقيـق 
الأهداف المرسـومة والتي تكمن في سـعيها، بالتعاون مع الأطراف المعنية، لتفعيل مبادئ دسـتورية هامة تتمثّل في الاسـتقلال المالي 

للجماعـات المحليـة وتحقيـق التضامـن والتمييـز الإيجابـي.
وطبقا للفصل 63 من مجلة الجماعات المحلية، تتركّب الهيئة من:

•  قـاض مالـي يقترحـه المجلـس الاعلـى للقضـاء لمـدة أربـع سـنوات غيـر قابلـة للتجديـد، يتـم تعيينـه رئيسـا للهيئـة بمقتضـى امـر حكومـي بعـد 
موافقـة رئيـس المجلـس الاعلـى للجماعـات المحليـة. 

•  تسـعة ممثّليـن عـن المجلـس الاعلـى للجماعـات المحليـة يعيّنهـم رئيسـه وفقـا لمعاييـر يضبطهـا المجلـس المذكـور ويراعـى فـي ذلـك تمثيل 
جميـع اصنـاف الجماعـات المحليـة ومبـدا التناصف. 

•  ممثل عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية. 
•  ممثلين اثنين عن وزارة المالية المكلفان بالتصرف في ميزانية الدولة وبالمحاسبة العمومية والاستخلاص. 

•  ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة. 
•  ممثل عن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. 

•  خبير محاسب يقترحه مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد. 
•  محاسب يقترحه مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد. 

ولئـن نـص الفصـل المذكـور علـى إحـداث كتابـة قـارة لـدى الهيئـة العليـا للماليـة المحليـة تلحـق بالـوزارة المكلفـة بالجماعـات المحليـة فـإن هـذا 
الاحـداث يحـب أن يكـون منسـجما مـع التنظيـم الهيكلـي للهيئـة ومتطلبـات النجاعـة بمـا يكفـل أداءهـا لمهامـه علـى الوجـه المطلـوب.

وحيـث نـصّ الفصـل 399 فـي اطـار الاحـكام الانتقاليـة لمجلـة الجماعـات المحليـة علـى انّـه إلـى حيـن إرسـاء المجلـس الأعلـى للجماعـات المحليـة 
فانّـه يقـع تعييـن أعضـاء الهيئـة العليـا للماليـة المحليـة مـن غيـر ممثّلـي المجلـس الأعلـى للجماعـات المحليـة بمقتضـى أمـر حكومـي، ويباشـر 
المعيّنـون مهـام الهيئـة إلـى حيـن تشـكيلها وفقـا لمقتضيـات القانـون. وبالفعـل فقـد تمّـت المباشـرة منـذ صـدور الأمـر عـدد 351 لسـنة 2019 

المـؤرخ فـي 10 أفريـل 2019 المتعلـق بتسـمية رئيسـة الهيئـة وأعضائهـا بالصفـة )7 أعضـاء(.
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أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية

أمال اللومي البواب 
قاض مالي يقترحه المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، يتمّ تعيينه رئيسا للهيئة بمقتضى أمر حكومي بعد موافقة 

رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية. 
متحصّلة على شهادة الدراسات التجارية العليا وعلى شهادة ختم المرحلة العليا لتكوين مستشاري المصالح العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة.

تمتد مسيرتها المهنية كقاضية مالية على 25 سنة منذ التحاقها بدائرة المحاسبات في سنة 1994 انجزت خلالها أعمال رقابية وقضائية في مجالات متعددة وتم تسميتها 
في غرة جوان 2016 مندوبة الحكومة لدى دائرة المحاسبات وهي خطة قضائية عليا لتأمين وظائف النيابة العمومية لدى غرفتين مركزيتين.

عضوة بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة الانتوساي منذ سنة 2005 وشاركت بهذه الصفة في عديد التظاهرات والملتقيات الدولية وساهمت بهذه الصفة في صياغة 
المعايير الدولية لرقابة الالتزام. 

تتولى دوريا تنشيط دورات تدريبية لفائدة قضاة وكتبة وإطارات في تونس وفي الخارج.
ساهمت بصفة فعالة منذ سنة 2011 في صياغة القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات وفي وضع المخطط الاستراتيجي واستراتيجية التواصل للمحكمة وتنفيذها.

الرئيــــس

فيصل القزاز 
ممثل عن الوزارة المكلّفة بالجماعات المحلية

متصرف عام للداخلية، خريج المدرسة الوطنية للإدارة العمومية بالمملكة المغربية سنة -1992 ومتحصل على ديبلوم السلك العادي - شعبة الإدارة العامة.
شغل خطة رئيس مصلحة ببلدية الزهراء منذ سنة 1992 إلى سنة 1999، ثم إلتحق بالإدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية وتدرج في مختلف الخطط الوظيفية 

ليشغل خطة مدير المالية المحلية منذ شهر نوفمبر 2011، قبل إلتحاقه بوزارة الشؤون المحلية والبيئة سنة 2016 ليتم تعيينه مديرا عاما للموارد وحوكمة المالية المحلية 
منذ شهر جوان 2017.

يمتلك خبرة في الشؤون المحلية لأكثر من 25 سنة وخاصة في مجال المالية المحلية والإستثمار البلدي، وهو مكون منذ سنة 2004 لدى العديد من المؤسسات 
والجمعيات، وأسهم في العديد من الإصلاحات التشريعية وفي وضع البرامج التنموية وتدعيم قدرات التصرف للجماعات المحلية بالتعاون مع الممولين الأجانب، علاوة 

على المشاركة منذ سنة 2011 في بلورة المسار اللامركزي الجديد وخاصة بمناسبة إعداد مشروع مجلة الجماعات المحلية ومناقشته لدى مجلس نواب الشعب، ويعمل 
حاليا صلب الوزارة على المساهمة في تنزيل الأحكام الجديدة للنظام المالي للجماعات المحلية وإعادة هيكلة البلديات ودعم قدراتها المالية.

عضو بالصفة 

أحمد بن محمد بن علي القاسمي 
ممثل عن وزارة المالية مكلف بالتصرف في ميزانية الدولة

متحصّل على الإجازة في تقنيات المحاسبة والمالية من المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس شهادة ختم المرحلة العليا لتكوين مستشاري المصالح 
العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة..

 تمتد مسيرته المهنية كمستشار المصالح العمومية منذ غرة نوفمبر 2005 إلى يومنا هذا وقد بدأت بوزارة التربية والتكوين آنذاك لمدة سنة ونصف ثم وزارة المالية 
)الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة(.

وتتمثل أهم مهامه بوزارة المالية في إعداد ومناقشة ومتابعة ميزانية بعض الوزارات والمؤسسات العمومية الإدارية وغير الإدارية.
مكلف حاليا ومنذ أكثر من سبع سنوات بميزانية وزارة الداخلية وجزء الشؤون المحلية من ميزانية وزارة الشؤون المحلية والمؤسسات الخاضعة لإشرافهما 

كما تم تكليفة بتمثيل وزارة المالية بعدة لجان أهمها اللجنة الخاصة لمراقبة الصفقات العمومية بوزارة الداخليّة، لجنة شؤون الأمن والدفاع المدني التابعة لمجلس الأمن 
 Trust( القومي، لجان المناقشات مع ممثلي نقابات وزارة الداخلية حول تحسين الوضع المادي والمالي لقوات الأمن الداخلي، لجنة قيادة الصندوق المتعدد التمويلات

Fund( ومقره البنك الدولي، لجنة متابعة البرنامج الجديد للتنمية الحضريّة والحوكمة المحليّة للفترة 2019/2015 و2022/2020 المتعلق بالقرض المبرم مع البنك 
.)Programme for Results: PforR( »الدولي حسب آليّة »برنامج لتحقيق الأهداف

كما قام بتدعيم معارفه من خلال حصص التكوين التي تلقاها سواء بالداخل أو بالخارج إضافة إلى العديد من المهمات التي كلف بها في الخارج.

عضو بالصفة 

ضبطــت تركيبــة الهيئــة بمقتضــى الفصــل 63 مــن القانــون الأساســي عــدد 29 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 

9 مــاي 2018 المتعلّــق بمجلــة الجماعــات المحليــة.

ــة  ــل 2019 المتعلــق بتســمية أعضــاء الهيئ وصــدر الأمــر عــدد 351 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 10 أفري

تطبيقــا للأحــكام الانتقاليــة وخاصــة الفصــل 399 الــذي ينــص علــى أنــه »إلــى حيــن إرســاء المجلــس 

الأعلــى للجماعــات المحليــة، يتــمّ تعييــن أعضــاء الهيئــة العليــا للماليــة المحليــة مــن غيــر ممثّلــي المجلــس 

الأعلــى للجماعــات المحليــة بمقتضــى أمــر حكومــي. ويباشــر المعيّنــون مهــام الهيئــة إلــى حيــن تشــكيلها 

وفقــا لمقتضيــات هــذا القانــون«.
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توفيق مسعودي 
ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة

متحصّل على شهادة الأستاذية في العلوم القانونّية وعلى شهادة الدّراسات المختصة )دراسات قضائية( وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة.
التحق بهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 15 ديسمبر 1999 وتدرج بمختلف رتبها. تمت تسميته مراقبا 
عاما لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنفس الهيئة منذ 20 سبتمبر 2013. وكلف بمهام مراقب دولة غير متفرغ بالمعهد الوطني للإحصاء لمدة خمس سنوات بداية 

من مارس 2012 إلى غاية 28 فيفري 2017. وقد تمثّلت أهم المهام المنجزة في التدقيق في التصرف العمومي من حيث نجاعته وجدواه وآثاره، وشملت عديد الوزارات 
والجماعات المحلّية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات والجمعيّات. كما شملت التدقيق في حسابات وتصرّف عدد من البعثات الديبلوماسية بالخارج.

عضو بالصفة 

سامي المكي 
مدير عام ممثل عن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

مختص في علوم الاقتصاد ومن قدماء تلامذة المدرسة الوطنية للإدارة )ENA( في تونس والمدرسة الوطنية للضرائب )ENI( في فرنسا.
عمل لمدة عشرين عامًا في وزارة المالية وساهم في الإصلاحات المتعلقة بالمالية المحلية وساهم في إعداد مجلة الجباية المحلية.

على مدار حياته المهنية، استفاد سامي المكي من تجربة ثرية في العديد من المهام في مجال تحسين وتعبئة الموارد الضريبية المحلية.
منذ أفريل 2014، عُين سامي المكي مديرا عاما لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، وهي مؤسسة مالية متخصصة في تمويل الاستثمار للجماعات المحلية.

عضو بالصفة 

اسكندر بوسنينة 
خبير محاسب يقترحه مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد

متحصّل على شهادة الدراسات العليا في المراجعة في المحاسبة العليا وعلى شهادة خبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية منذ 2006.
تمتد مسيرته المهنية كخبير محاسب متربص ثم كخبير محاسب على 20 سنة. منذ التحاقه بمكتب مراد قلاتي في 1999 ثم مكتب احمد منصور وشركائه »ديلويت« 

سنة 2001 انجز خلالها أعمال مراقبة الحسابات استشارات في مجالات و ميادين متعددة و في سنة 2005 بعث مكتب إسكندر بوسنينة و شركائه للخبرة في المحاسبة 
و التدقيق و الاستشارات.

عضو مؤسس في 2011 ثم رئيس لجمعية الخبراء المحاسبين الشبان في المدة النيابية 2012–2014.
عضو مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية منذ 2015 وكاتب عام الهيئة من سبتمبر 2016. 

ساهم بصفة فعالة منذ سنة 2011 في صياغة مقترحات لقوانين المالية، مجلة الاستثمار، مجلة الجماعات المحليّة، والعديد من القوانين والنصوص الأخرى المعروضة 
على مجلس نواب الشعب. 

عضو بالصفة 

صفوان فروخ 
محاسب يقترحه مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد

مرسم بمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية جدول المختصين في المحاسبة، مراقب حسابات،متحصل على ماجستير جباية، أستاذ جامعي متعاقد بالمعهد العالي الجباية 
و المالية بسوسة مسيرة مهنية تمتد لاكثر من 20 عاما تقلد فيها العديد من المناصب : -نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية مكلف بلجنة الشؤون القانونية 

2018-2020 - عضو باللجنة القارّة لمعايير الجماعات المحليّة. -عضو بالمجلس الوطني للمحاسبة -رئيس الغرفة الجهوية بسوسة لمحترفي المحاسبة صلب الاتحاد 
التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقلدية 2022-2012 -رئيس الغرفة الوطنية لمحترفي المحاسبة صلب الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقلدية 

2012-2022 - امين مال الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقلدية 2012-2017 - وئيس لجنة الاستثمار و الجباية بالمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي 
للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية 2022-2107 - عضو لجنة الرقابة المالية الوطنية صلب الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية 2017-2012 - 

مستشار بلدي، مساعد رئيس بلدية سوسةً مكلف بلجنة الشؤون الإدارية وإسداء الخدمات و رئيس لجنة الشراءات ببلدية سوسةً 2018-2023. - ناشط بالمجتمع المدني 
حيث تقلد العديد من المناصب صلب الجمعيات الخيرية و الرياضية و الثقافية و التنموية : - رئيس نادي كرة القدم بالساحل - رئيس جمعية نحبك يا تونس - امين مال 

سوسةً المستقبل - امين مال فن الطهي للجميع.

عضو بالصفة 

محمد الازهر مازيغ 
ممثل عن وزارة المالية مكلف بالمحاسبة العمومية والاستخلاص

متحصل على شهادة الاستاذية في الحقوق اختصاص قانون الأعمال وعلى شهادة ختم مرحلة تكوين مستشاري المصالح العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى 
ديبلوم المدرسة الوطنية لمصالح الخزينة بفرنسا.

التحق بوزارة المالية منذ سنة 1995 حيث عمل بالخزينة العامة للبلاد التونسية ثم بامانة المال الجهوية بتونس حي تولى الإشراف على خلية مراقبة التصرف المالي 
للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ثم بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص حيث ضمن إدارة التفقد وخلية التدقيق الداخلي والجودة وقد تمت 

تسميته منذ ماي 2015 رئيسا لوحدة المالية المحلية.
تولى التكوين بالمدرسة الوطنية للمالية في مجالات حسابية الدولة والمؤسسات العمومية وفي مجال المحاسبة العمومية في مجال المالية المحلية وهو كذلك مكون 

بمركز التكوين ودعم اللامركزية.
ساهم في أعمال فرق العمل المكلفة بإعداد النصوص القانونية المتعلقة بمراجعة مجلة المحاسبة العمومية والقانون الأساسي للميزانية 

وتطوير النظام المحاسبي للدولة والجماعات المحلية والإصلاح الجبائي.

عضو بالصفة 

تسعة ممثلين عن المجلس الأعلى للجماعات المحلية 
يعيّنهم رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية وفقا لمعايير يضبطهــــا المجلس، ويراعى في ذلك تمثيـــل جميع أصناف الجمــــــاعات 

المحليــة ومبدأ التناصف.
رؤساء جماعات محلية يرتبط تعيينهم بإرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

عضو ممثل عضو بالصفة 
للمجلس الأعلى 
للجماعات المحلية
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طبقـا للفصـل 65 مـن مجلـة الجماعـات المحليـة، تضـع الدولـة علـى ذمـة الهيئـة مقـرّا بتونـس العاصمـة وتوفّـر لهـا الوسـائل الضروريـة للقيـام 
بمهامهـا. ونـصّ نفـس الفصـل علـى تمكيـن الهيئـة مـن اعتمـادات تسـيير تضمّـن بميزانيـة الدولـة وتلحـق ترتيبيـا بالـوزارة المكلفـة بالشـؤون 

المحليـة ويكـون رئيـس الهيئـة امـر صـرف ميزانيتهـا.
ولئـن يعكـس الترابـط مـع الـوزارة المكلفـة بالشـؤون المحليـة علـى مسـتوى الميزانيـة إرادة المشـرع إلـى تكفّـل هـذا الجهـاز التنفيـذي المكلـف 
بمرافقـة المسـار اللامركـزي بتمكيـن الهيئـة تدريجيـا مـن المـوارد ووسـائل العمـل للتعهـد بوظائفهـا وتأديـة مهامهـا إلا أن هـذه الوضعيـة التـي 
جعلـت مـن الهيئـة مؤسسـة عموميـة خاضعـة بحكـم الميزانيـة إلـى إشـراف الـوزارة لـم تكن لتيسـر تسـيير الهيئة في ظروف طبيعيـة ومن توفير 
المـوارد اللازمـة لهـا وحالـت دون التوصـل إلـى تنفيـذ ميزانيتهـا إلـى موفّـى النصـف الأوّل مـن سـنة 2020 بالرغم من أن هـذه الميزانية المقررة 
للسـنة 2020 عبـرت بصفـة واقعيّـة عـن الحاجيـات المتأكـدة والملحـة للهيئـة بمـا يمكنهـا مـن الشـروع فـي القيـام بالمهـام المناطـة بعهدتهـا 

علـى أحسـن وجه.
وبلغت الاعتمادات المرصودة للهيئة العليا للمالية المحلية في قانون المالية لسنة 2020 ما قيمته 1530000 د موزّعة على النحو التالي :

 430000نفقات الأجور

 900000نفقات التسيير

 200000نفقات الاستثمار

ففـي خصـوص نفقـات التأجيـر، تـمّ ضبطهـا بالاسـتناد الـى احـكام مجلـة الجماعـات المحليـة والأمـر الحكومـي عـدد 351 لسـنة 2019 المـؤرخ 
فـي 10 أفريـل 2019 والمتعلـق بتسـمية رئيـس وأعضـاء الهيئـة العليـا للماليـة المحليـة والأمـر الحكومـي عـدد 31 لسـنة 2020 المـؤرخ فـي 
16 جانفـي 2020 المتعلـق بضبـط منـح وامتيـازات رئيـس الهيئـة وأعضائهـا عـلاوة علـى الحاجيـات مـن الإطـارات والأعـوان الذيـن تعتـزم الهيئـة 

انتدابهـم خـلال سـنة 2020 للقيـام بالمهـام المنوطـة بعهدتهـا علـى الوجـه المطلـوب. 
 وخُصـص جـزء مـن اعتمـادات التسـيير لتغطيـة نفقـات كـراء مقـر وظيفـي ومجهـز للهيئـة كمـا اقتضـى القانـون ذلـك. وقـد تمكنـت الهيئـة مـن 

كـراء مقـر فـي تونـس تـمّ تجهيـزه بفضـل هبـة مـن الاتحـاد الأوروبـي تـمّ إنجازهـا مـن قبـل منظمـة العمـل الدّوليـة. 

 وكان على الهيئة لزاما في السنة الأولى من نشأتها وضع متطلبات حوكمتها وتموقعها في محيطها وإقامة علاقات بناءة مع الفاعلين 
في محيطها وخاصة الجماعات المحليّة ورصدت لذلك اعتمادات في ميزانيتها.

ولم تكن الصعوبات التي واجهتها للتصرف في هذه الميزانية لتحول دون قيامها بأنشطة متعددة في هذا الإطار وذلك بفضل الدعم الذي 
توفـر للهيئـة فـي إطـار برامـج التعـاون الداعمـة لمسـار اللامركزيـة فقـد تسـنى لهـا تنظيـم ورشـات عمـل وتفكيـر والتواصـل بأشـكال مختلفـة مـع 
الأطراف الفاعلة في محيطها من وزارات وهياكل عمومية وبلديات وشـركاء من منظمات دولية ومكونات المجتمع المدني ووسـائل إعلام 

إلـى جانـب الإطـلاع علـى التجربـة الفرنسـية بمناسـبة زيـارة عمـل مجـراة فـي جـوان 2019. هـذا علاوة على الاجتماعـات الدورية لمجلس الهيئة.

5 -  نشاط الهيئة 

أنجـزت الهيئـة، منـذ صـدور الأمـر عـدد 351 المـؤرّخ فـي 10 أفريـل 2019 المتعلّـق بتسـمية اعضائهـا، أنشـطة مختلفـة تنـدرج ضمـن متطلبـات 
تركيزهـا ومباشـرة أعمالهـا ومنهـا بالاسـاس:

•  الاجراءات المرحلية لتركيز الهيئة العليا للمالية المحلية والمصادقة على ميزانيها الاولى، 
•  اجتماعات مجلس الهيئة العليا للمالية المحلية،

•  انشـطة رئيسـة الهيئـة التـي شـملت الـى جانـب الإشـراف علـى تنظيـم اجتماعـات بصفـة منتظمـة لمجلـس الهيئـة وذلـك بمعـدل اجتمـاع 
كل شـهر وتنظيـم ورشـات تفكيـر لوضـع الرؤيـة والتصـورات فـي خصـوص طبيعـة الهيئـة وأهـداف الهيئـة وأعمالهـا علـى المـدى المتوسـط 
والقريـب وتنظيـم ملتقىـات مـع الشـركاء ومكونـات المجتمـع المدنـي ووسـائل الإعـلام للتعريـف بـدور الهيئـة فـي مجـال تطويـر الماليـة 
المحليـة وتحقيـق أهـداف الللامركزيـة والمشـاركة فـي عديـد الملتقيـات للتعريـف بالهيئـة وبدورهـا فـي تطويـر الماليـة المحليـة، عـلاوة على 
الأعمـال المندرجـة ضمـن تركيـز الهيئـة وإعـداد ميزانيتهـا لسـنة 2020 وصياغـة مسـودة أمـر حكومـي يتعلـق بتنظيمهـا ونظامهـا الداخلـي.
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16ماي1
2019

حصة تعارف بين أعضاء الهيئة

23 ماي2
2019

الإعداد لزيارة العمل لفرنسا المبرمجة لجوان 2019

12 سبتمبر3 
2019

النظر في مشروع ميزانية الهيئة وإدخال بعض التعديلات والتفويض لرئيسة الهيئة لتنظيم جلسة لمناقشة الميزانية مع 
مصالح وزارة المالية

الاتفاق على تنظيم الملتقى الإعلامي حول الهيئة خلال شهر أكتوبر 2019. 
الاتفاق على تنظيم ورشة في إطار وضع خارطة الطريق للهيئة مع برنامج التعاون الألماني 

03 أكتوبر4
2019

الإعداد ليومي 16 و17 أكتوبر 2019 )على التوالي ملتقى إعلامي وورشة عمل لوضع الخطوط العريضة لخارطة 
الطريق( وقد تم في هذا الإطار:-إقرار محتوى البرنامج وضبط قائمة المدعويين.

14 أكتوبر5 
2019

اللقاء الأول لأعضاء الهيئة مع السيد مختار الهمامي والاعداد للملتقى الإعلامي حول الهيئة ليوم 16 أكتوبر

17 ديسمبر6
2019

تقدم الأعمال المبرمجة وفق الروزنامة المرسلة لأعضاء الهيئة بتاريخ 22 نوفمبر 2019

28 جانفي7 
2020

ضبط البرنامج النهائي للورشة الأولى مع بلديات ولايات صفاقس ومدنين وتطاوين وقبلي التي تقرّر تنظيمها في 
.SKL مدينة جربة يوم الجمعة 7 فيفري 2020 بالتعاون مع منظمة 

تقدم أعمال تركيز الهيئة )المقر، برنامج استعمالات الميزانية، برامج التعاون مع الجهات المانحة(

18 فيفري8
2020

التقرير التقييمي للورشة الأولى مع بلديات ولايات صفاقس ومدنين وتطاوين وقبلي التي تم تنظيمها في مدينة جربة 
.SKL يوم الجمعة 7 فيفري 2020 بالتعاون مع منظمة

ضبط رزنامة الورشات الموالية
تقدم ملف مقر الهيئة في ضوء تقدير القيمة الكرائية للعقار المقترح

المسودة المقترحة من قبل رئيسة الهيئة والمتعلقة بمشروع أمر حكومي حول اختصاصات الهيئة وتنظيمها 
والملاحظات التي وردت في هذا الشأن. 

03 مارس9
2020

تأجيل الورشات الإقليمية لموعد لاحق لعدم توفر التمويل 
 SKL ملف مقر الهيئة والمهمة المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي والعملياتي للهيئة والتي ستنجز بدعم من منظمة

مسائل مختلفة تتعلق باستكمال تركيز الهيئة وبمهامها.
الاتفاق على الاستعانة بخبير لمرفقة مسار إعداد التقرير السنوي الأول للهيئة وخاصة في جمع وتحليل المعطيات 

واقتراح ثلاث أسماء في الغرض.

16 أفريل 10
2020

اجتماع عن بعد في إطار مسار إعداد التقرير السنوي الأول للهيئة

20 ماي 11
2020

النظر في مدى تقدم الأعمال في إطار مهمة إعداد الدراسة الاستراتيجية للهيئة واستعراض المخرجات الأولية التي تم 
إعدادها ومناقشتها.

23 جويلية 12
2020

 المصادقة على التقرير السنوي الأوّل للهيئة والتفويض لرئيسة الهيئة لمواصلة الأعمال المندرجة ضمن إعداد النسخة 
المعدّة للنّشر

اجتماعات مجلس الهيئة العليا للمالية المحلية

 الهيئـــة العليــا للمــالية المحليــة
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 15-10
جوان 2019

الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة Expertise Franceتنظيم زيارة عمل لفرنسا

27 جوان 
2019

مهام الهيئة العليا للمالية المحلية المسائل ذات 
العلاقة بالمالية المحلية موضوع نظر في مستوى 

وزارتي المالية والشؤون المحلية 
الصبغة القانونية للهيئة وميزانيتها من خلال أحكام 

مجلة الجماعات المحلية والمسائل الخلافية.

 Expertise France مؤسسة
محضر جلسة 

16 أكتوبر 
2019

ملتقى إعلامي حول: دور الهيئة العليا للمالية المحلية 
في تحقيق أهداف اللامركزية تحت شعار »حوكمة 

واستقلالية وتضامن«

 Expertise France مؤسسة
مداخلات وعروض تقرير تأليفي 

16 أكتوبر 
والأيام 
الموالية

تدخلات ومحاورات مع وسائل الإعلام للتعريف بالهيئة 
والتحسيس بأهمية دورها

 

معرض الصحافة

17 أكتوبر 
2019

وضع الخطوط العريضة لخارطة طريق الهيئة للفترة 
القادمة جمعت أعضاء الهيئة بممثلين عن أطراف فاعلة 

في محيط عملها وتناول النقاش في جزء أول مهام 
الهيئة وفي جزء ثان تركيز الهيئة ومتطلبات عملها.

 Expertise France مؤسسة
تقرير ومقترحات الهيئة العليا للمالية المحلية الخاصة 

بالمجالات ذات الأولوية

7-8 نوفمبر 
2019

وضع الهيئة ودورها في إطار مسار اللامركزية وإطاره 
القانوني والمؤسساتي

اقتراح هيكلة تنظيمية تتلائم مع دور الهيئة وصلاحياتها 
ومتطلبات عملها

التقدم في بلورة خارطة الطريق. 

18 نوفمبر 
2019

بمبادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبحضور ممثلة  حوكمة المالية والمحاسبة بالجماعات المحلية
عنها وعن هيئة الخبراء المحاسبين

الورشات والملتقيات
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3 ديسمبر 
2019

حوكمة المالية المحلية وتأهيل البلديات وفق مقتضيات 
مجلة الجماعات المحلية. 

تم تقديم ومناقشة الدراسة التي أعدّتها هيئة الخبراء 
المحاسبين التونسيين والمتضمّنة لتشخيص الوضع الراهن 

والمخاطر الكامنة والتي أفرزت استراتيجية تتعلق بتأهيل 
البلديات حتى تتمكن من إرساء نظام مالي ومحاسبي 

يستجيب لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية.
جمعت الورشة أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية وممثلي كل 

من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الخبراء المحاسبين 
بممثلين عن وزارة المالية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر وعن 
وزارة الشؤون المحلية والبيئة وعن مجلس المعايير المحاسبية 

للدولة ولجنة معايير حسابات الجماعات المحلية.

بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الخبراء 
المحاسبين التونسيين

14 جانفي 
2020

ورشة عمل بتونس العاصمة جمعت اعضاء الهيئة بخبراء من 
الجمعية السويدية للسلط المحلية والجهوية لوضع الخطوط 
العريضة لبرنامج تعاون يشمل جوانب تنظيمية وتقنية تنصهر 

ضمن خطة عمل الهيئة على المدى المتوسط والقريب.

7 فيفري 
2020

الورشة الإقليمية الأولى حول تطوير المالية المحلية 
احتضنتها مدينة جربة وجمعت ممثلي بلديات جهات مدنين 

وصفاقس وتطاوين وقبلي. جربة. 

 بالتعاون مع المؤسسة التابعة للجمعية السويدية 
للسلطات المحلية والجهوية تقرير معرض صحافة 

 2 جوان 
2020

ورشة حول الدراسة الاستراتيجية لوضع استراتيجية الهيئة 
وتنظيمها الهيكلي

 بالتعاون مع المؤسسة التابعة للجمعية السويدية 
للسلطات المحلية والجهوية

 12-11
جوان 2020

ورشة عمل بحضور وثلة من الخبراء في ميدان المالية المحلية   
وقع عرض أهم أبواب التٌقرير و محتواه وتمّت مناقشة العديد 

من النقاط, سواءا على مستوى المضمون او على مستوى 
الشكل, كما تمّ عرض أهم نتائج الاستبيان الذي انجز عن بعد 

 بمساندة مشروع دعم إصلاح اللامركزيٌة والتي هدف إلى 
تشريك الجماعات المحلية من بلديٌات ومجالس جهوية في 

اقتراح الحلول حول سبل تطوير ما ليٌتها.

الورشات والملتقيات

 الهيئـــة العليــا للمــالية المحليــة
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24 جويلية 
2019

مذكرة أول اجتماع رئيسة الهيئة بوزير الشؤون المحلية

19 سبتمبر 
2019

 تبادل مراسلات. 
تم مع وزير الشؤون المحلية ضبط البرنامج النهائي للملتقى أكتوبر حول الهيئة.

البرنامج النهائي لملتقى 16 أكتوبر 2019 

8 أكتوبر 
2020

اجتماع مع رئيسة المجلس الوطني للإحصاء لتدارس سبل التعاون بين الهيئة 
والمجلس ارساء علاقة شراكة بين المؤسستين.

9 أكتوبر 
2019

المشاركة كعضوة بلجنة القيادة في إعداد دليل إجراءات الرقابة القضائية على 
الجماعات المحلية

دليل الإجراءات في نسخته النهائية التي أعدها 
الخبيران السيدان الشاذلي الصرارفي وبوراوي 

بن عبد الحفيظ في 6أفريل 2020

21 نوفمبر 
2019

اجتماع برئاسة السيد مختار الهمامي حول التعاون مع البنك العالمي وخاصة 
المحور المتعلق بدعم الهيئة العليا للمالية المحلية لتحديث الدعم المالي غير 

.DGNA الموظف

مذكرة

نوفمبر 30-29 
2019

الملتقى العلمي للمجلس الأعلى للقضاء تحت عنوان "من أجل قانون أساسي 
للقضاة ضامن لاستقلالية السلطة القضائية" 

ثلاث مداخلات بصفة عضوة في لجنة صياغة 
النظام الأساسي الخاص بقضاة محكمة 

المحاسبات

ديسمبر 23 
2019

اجتماع مع ممثلي المنظمة التابعة للجمعية السويدية للسلطات المحلية 
والجهوية للتعرف على إطار التعاون بين هذه المنظمة والوزارة المكلفة بالشؤون 

المحلية والجامعة الوطنية للمدن التونسية وهي جلسة تمهيدية لوضع مشروع 
تعاون مع الهيئة العليا للمالية المحلية.

برنامج ورشة
برنامج تعاون

ديسمبر 23 
2019

اجتماع مع المدير العام لمركز التكوين ودعم اللامركزية للنظر في محاور التعاون 
بين المؤسستين

مشروع اتفاقية تعاون 

17 جانفي 
2020

الندوة السنوية حول مسار اللامركزية من تنظيم جمعية بوصلة لتقديم نتائج 
الدراسة الوطنية حول نظرة المواطنين والمواطنات للجباية المحلية ونقاش حول 

امكانيات تعديل نظام الجباية المحلية لتحقيق حاجيات البلدية من موارد مالية 
والاستجابة لتطلعات المواطنين 

مداخلة في حلقة النقاش حول المالية المحلية 
دعامة لإرساء مسار اللامركزية

22 جانفي 
2020

حضور اجتماع لجنة قيادة برنامج ... بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة 
Expertise France حول تقييم البرنامج ومحاور التعاون المستقبلية برئاسة السيد 

مختار الهماهي وزير الشؤون المحلية.

طلب يتضمن حاجيات الهيئة لمواصلة الدعم تم 
توجيهه بتاريخ 5 فيفري 2020

أنشطة رئيسة الهيئة
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أنشطة رئيسة الهيئة

23 جانفي 
2020

حضور اجتماع لجنة محكمة المحاسبات المكلفة بإعداد النظام الأساسي لقضاة 
محكمة المحاسبات

تقرير الخبير المكلف بمرافقة اللجنة في صياغة 
المشروع

25 جانفي 
2020

ملتقى علمي حول نزاعات الجماعات المحلية نظم بالمنستير من قبل الفرع 
الجهوي للمحامين بالمنستير.

مداخلة حول دور الهيئة العليا للمالية المحلية 
في تحقيق أهداف اللامركزية

26 جانفي 
2020

المشاركة كعضوة في لجنة التحكيم في تظاهرة الهكاتون الوطني المنظم 
من قبل وحدة الإدارة الإلكترونية بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة 

 ”OpenGovDataHack2020“ والسياسات العمومية بالتعاون مع البنك العالمي

تقرير لجنة التحكيم حول الفرق الفائزة

28 فيفري 
2020

اجتماع مع ممثلي برنامج دعم الاصلاح اللامركزي في خصوص دعم الهيئة في 
إطار مسار أعداد تقريرها السنوي الأول.

مراسلات متبادلة ومحضر جلسة

4 مارس 
 2020

مذكرةجلسة عمل مع السيد لطفي زيتون لعرض برنامج عمل الهيئة 

6 مارس 
2020

الإطار القانوني الجديد للّامركزية ورهانات اللّامحورية بدعم من وكالة التعاون 
الألماني GIZ بشراكة مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية وبالتعاون مع منظمة 

التقرير حول الديموقراطية )DRI( بهدف: - تثمين مقترحات البلديات لتحسين العمل 
البلدي والمشاركة الفعالة في تكريس مسار اللامركزية والحكم المحلي -تقديم 

شهادات وايضاحات حول بعض الإشكاليات التي تم طرحها في الملتقيات الجهوية

مداخلة في حلقة النقاش حول المالية المحلية

 13-12
 مارس 
2020 

تنشيط دورة تكوينية بصفاقس برفقة السيدة منى المسدي رئيسة دائرة بمحكمة 
المحاسبات لفائدة قضاة دوائر محكمة المحاسبات المعنية برقابة الجماعات 

المحلية في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية حول رقابة الإلتزام 
وفقا للمعايير الدولية وتطبيقها على البلديات.

مادة تدريبية وجذاذة تقييم للدورة

26 جوان 
2020

فريق تفكير للتوصل إلى افضل الطرق لتقييم أثر كوفيد 19 باعتماد فرضيات 
مدروسة ومتفق عليها بما يمكن حسن توجيه التدابير لمواجهة النقص والتحكم فيه.

29 جوان 
2020

اجتماع مع السيد لطفي زيتون وزير الشؤون المحلية حول آخر المستجدات في 
خصوص تركيز الهيئة وظروف عملها ومدى تقدم إداد التقرير السنوي الأول 

ورؤيتها حول مسار اللامركزية.

تقرير 

27 جويلية 
2020

اجتماع مع السيد خليل شطورو الكاتب العامّ للحكومة حول حاجيات الهيئة من 
الموارد البشريّة

مراسلة

 الهيئـــة العليــا للمــالية المحليــة
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II - تقييم الوضع المالي للجماعات المحلية

1 - الإطار القانوني والمؤسساتي وأساسيات حوكمة المالية المحلية

توفـر  المحليـة ومـدى  الجماعـات  تمويـل  اتجـاه  الإجـراءات فـي  إلـى مجمـل  بدايـة  التطـرق  المحليـة  الجماعـات  تقييـم وضـع ماليـة  يقتضـي 
الراهـن.  والمؤسسـاتي  القانونـي  الإطـار  ظـل  فـي  حوكمتهـا  مقومـات 

وقـد شـملت هـذه الإجـراءات البلديـات والمجالـس الجهويـة وأخـذت أشـكالا متعـددة تجـد مرجعيتهـا إمـا فـي تشـاريع وتراتيـب قديمـة مـازال 
جـاري العمـل بهـا وإمـا فـي أحـكام مجلـة الجماعـات المحليـة التـي دخلـت حيـز النفـاذ بداية مـن غرة جانفي 2019 وخاصة تلـك المتعلقة بإعداد 
الميزانيـة والمصادقـة عليهـا وإمـا فـي الاحـكام الانتقاليـة للمجلـة وهـو مـا يتجـه معـه الإسـراع بتنقيـح مجلـة المحاسـبة العموميـة بمـا يتلائـم 

مـع مبـادئ الدسـتور وأحـكام مجلـة الجماعـات المحليـة.

ويجـدر التذكيـر فـي هـذا الصـدد بمـا جـاء فـي شـرح أسـباب القانـون الأساسـي عـدد 29 لسـنة 2018 المتعلق بمجلة الجماعـات المحلية من أن 
المبـادئ التـي ترتكـز عليهـا السـلطة المحليـة تحيـل مـن جهـة إلـى ضـرورة توفيـر مـوارد ذاتيـة هامـة لا يمكـن بدونهـا أن تصبـح اللامركزيـة فعليـة 

وإلـى قواعـد حسـن التصـرف فـي هـذه المـوارد مـن جهة أخرى. 

وتقتضـي إعـادة النظـر فـي تخصيـص محاصيـل بعـض الضرائـب الراجعـة للدولـة للجماعـات المحليـة أو تقاسـمها معهـا وإحالـة اختصـاص ضبـط 
مختلـف ضبـط مختلـف المعاليـم للجماعـات المحليـة مراجعـة عميقـة لمجلـة الجبايـة المحليـة فضـلا عـن مراجعـة نظـام اسـتغلال الأمـلاك 
الراجعـة للدولـة لتمكيـن الجماعـات مـن مـوارد تتـلاءم مـع حاجيـات إنجـاز برامـج تنمويـة محليـة فـي إطـار التضامـن والتعديـل والتمييـز الإيجابـي. 
كمـا حـرص المشـرع علـى ضمـان حسـن التصـرف فـي الأمـوال العموميـة الموضوعة على ذمة الجماعات المحليـة من خلال أليات متعددة من 
بينهـا ضوابـط التحكـم فـي الانفـاق والتدايـن والانتـداب والتنصيـص علـى قواعـد خصوصيـة تحكـم النظـام المالـي للجماعـات المحليـة وطـرق 

صـرف أموالهـا ومسـك حسـابياتها ونظـام أملاكهـا وابـرام عقودهـا وصفقاتهـا وتسـيير مرافقها.

ويبيـن التحليـل أن إشـكاليات متعـددة أعاقـت تجسـيم المقاربـة التـي توفـق بيـن التدبيـر الحر ووحـدة الدولة والحوكمة الرشـيدة وتتعلق بآليات 
التعديـل والتسـوية وبالتخطيـط والتصـرف المبنـي علـى النتائـج وبالنظـام المحاسـبي وبالنظـام الرقابـي وبنظـام المعلومـات. كمـا بـرز مـن 

تداعيـات الأزمـة المقترنـة بفيـروس كوفيـد المسـتجد هشاشـة الماليـة المحليـة وعـدم قدرتهـا علـى مواجهـة الظـروف الاسـتثنائية.
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1.1 - الموارد البشرية للجماعات المحليّة

اجورهـم  والمحمولـة  بالولايـات  المباشـرين  الاعـوان  عـدد  يقـدّر   ، المحليـة  الشـؤون  وزارة  مصالـح  مـن  المتوفـرة  المعلومـات   حسـب 
عونـا   32272  ،2020 مـاي   29 تاريـخ  فـي  بالبلديـات  الأعـوان  عـدد  ويبلـغ   ، 4000عونـا  بحوالـي  اجمـالا  الجهويـة  المجالـس  ميزانيـة   علـى 

يتوزعون على النحو التالي : 

توزيع الأعوان حسب الاصناف

النسبة )%(العددالاصناف

678921,0الموظفون

382411,8صنف ا

12723,9صنف ب

14434,5صنف ج

2500,8صنف د

2548379,0العملة

100 %32272المجموع العام للأعوان والعملة بالبلديات
 

يسـتخلص مـن بيانـات هـذا الجـدول بالاسـاس انّ العـدد الجملـي لاعـوان البلديـات )32272( الـذي يمثّـل بالمقارنـة مـع عـدد اعـوان الدولـة 
)حوالـي 800000 عونـا( حوالـي %4 يبقـى ضعيفـا جـدّا بالمقارنـة مـع عـدد اعـوان الدولـة ،تمامـا مثـل مـا تمثلـه مـوارد الجماعـات المحليـة 

المعنيـة مـن نسـبة بالمقارنـة مـع مـوارد ميزانيـة الدولـة.
 

يستخلص من بيانات هذا الجدول بالاساس:
•  ان البلديـات حديثـة النشـاة والتـي تمثـل اكثـر مـن %24 مـن مجمـوع البلديـات )350 بلديـة( ، لا تعـدّ ،بالمقابـل ، سـوى 1873 عونـا اي قرابـة 

6 % فقـط مـن مجمـوع الاعـوان البلدييـن.
•  بلـغ المعـدل الوطنـي للتأطيـر بكافـة البلديـات %11,8، وقـد تـم احتسـابها علـى أسـاس عـدد الموظفيـن مـن صنـف »أ« )أي أ1 وأ 2 وأ3( 

تقسـم علـى أسـاس العـدد الجملـي لأعـوان البلديـات )3824 / 32272(.
•  بالنسـبة للبلديات القائمة ، يلاحظ أن معدل نسـبة التأطير يبلغ %12 و تتراوح نسـب التاطير بين أعلى نسـبة %38,9 ببلدية عميرة التوازرة 

)7 إطـارات مـن جملـة 18 عونـا( وأدنـى نسـبة %1,3 ببلديـة أم العرائـس )6 إطـارات مـن جملة 454 عونا(.
•  بالنسـبة للبلديـات الجديـدة ، يلاحـظ أن معـدل نسـبة التأطيـر يبلـغ %9,1 واذ يبـدو هـذا المعـدل مرتفعـا الـى حـدّ مـا فذلـك ياتـي بالاسـاس 
نتيجـة لإرتفـاع نسـبة التأطيـر ببعـض البلديـات المحدثـة فـي إطـار تقسـيمها عـن بلديـات أخـرى علـى غـرار بلديتـي المنيهلـة )%16( وفوشـانة 

)%9,8( اللتـان تتوفـران علـى 39 إطـارا مـن صنـف »أ«.

توزيع الموارد البشرية بين البلديات القائمة والبلديات المحدثة

المجموعالعملةصنف "د"صنف "ج"صنف "ب"صنف "أ"التصنيف 
نسبة التاطير 

)*( )%(
صنفي 

البلديات )%(

البلديات القائمة 
12,094,2 3.6531.1841.32822124.01330.399)264 بلدية( 

البلديات الجديدة 
17188115291.4701.8739,15,8)86 بلدية( 

3.8241.2721.44325025.48332.27211,8100المجموع

)*( تحتسب نسبة التاطير بقسمة مجموع اعوان الصنف »ا« على المجموع العام للاعوان البلديين 
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2.1 - آليات الدّعم والتسوية والتعديل وآفاق تطويرها

نشـأت أولـى آليـات التسـوية الجبائيـة سـنة 1975 تمثلـت فـي حسـاب المـال المشـترك للجماعـات المحليـة المحـدث بالقانـون عـدد 35 لسـنة 
1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وتزامن ذلك مع إحداث المعلوم على المؤسسات الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النّزل. 

وهي آليات تواصل العمل بها إلى غاية سنة 2017. 

وتـم بمقتضـى أحـكام الفصـل 11 مـن القانـون عـدد 66 لسـنة 2017 المـؤرخ فـي 18 ديسـمبر 2017 المتعلـق بقانـون الماليـة لسـنة 2018 
حـذف حسـاب المـال المشـترك للجماعـات العموميـة المحليـة وإلغـاء أحـكام القانـون عـدد 36 لسـنة 1975 المـؤرخ فـي 14 مـاي 1975 
والتنصيـص علـى أن مقاييـس توزيـع مبالـغ الدعـم المالـي مـن ميزانيـة الدولـة بيـن الجماعـات المحليـة تضبـط بقـرار مشـترك بيـن الوزيـر المكلـف 

بالماليـة والوزيـر المكلـف بالجماعـات المحليـة. وصـدر فـي ضبـط مقاييـس توزيـع مبالـغ الدعـم المالـي السـنوي مـن ميزانيـة الدولـة بيـن 
 الجماعـات المحليـة قـــرار وزيـر الماليـة ووزيـر الشـؤون المحليـة والبيئـة المـؤرخ فـي 22 جـوان 2018 والمنقـح بالقـرار المـؤرخ فـي

29 مارس 2019.

وتطبيقـا لهـذه المقتضيـات مـرّ مبلـغ الدعـم المالـي السـنوي لفائـدة الجماعـات المحليـة مـن 440 م .د سـنة 2018 إلى 
487 م.د سـنة 2019 أي بزيـادة 40 م. د تمثّـل نسـبة 9%. وتـم سـنة 2018 تخصيـص نسـبة %10 مـن هـذا الدعـم 

كمنحـة تـوازن للبلديـات التـي تمـرّ بصعوبـات ماليـة بمـا قـدره 33.3 م.د انتفعـت بهـا 85 بلديـة سـنة 2018 
وارتفـع هـذا العـدد خـلال سـنة 2019 إلـى 178 بلديـة بمـا قـدره 36.3 م.د. 

ويذكـر أيضـا أنـه علـى امتـداد 3 سـنوات مـن 2016 إلـى 2018 خصـص للبلديـات الجديـدة مـن الدّعـم 
المالـي السـنوي مـا يناهـز 73.6 م .د لتغطيـة حاجيـات التصـرف لديهـا. 

يذكـر منهـا  أخـرى  تدابيـر  وزاريـة  إطـار مجالـس  أقـرت فـي  والترتيبيـة  القانونيـة  الإجـراءات  وإلـى جانـب 
تحمـل الدولـة للديـون المتخلـدة بذمـة 64 بلديـة بقيمـة 100 م.د تـم تنزيلهـا علـى القـرض المبـرم مـع البنك 

الافريقـي للتنميـة فـي المجلـس الـوزاري المنعقـد فـي 30 أكتوبـر 2017.

ومن جهة أخرى تم سنة 2013 احداث حساب خاص في الخزينة اطلق عليه اسم “صندوق التعاون بين الجماعات المحلية” 
وذلك بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2013 وكان الهدف من ذلك المساهمة في تنمية الموارد المالية للبلديات 

الصغرى ومحدودة الموارد. وضبط الفصل 14 من القانون المذكور مصادر تمويل الصندوق التي تتأتى أساسا من مردود المعلوم 
على المؤسسات الذي يتجاوز 100 الف دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة ومن مردود المعلوم الاضافي على سعر الكهرباء. أما بالنسبة 

 إلى طرق ومقاييس توزيع موارده فتطبيقا لأحكام الفصل 15 من هذا القانون، صدر الأمر عدد 2797 لسنة 2013 مؤرخ في 8 جويلية 2013. 
وتـم تغييـر مـوارد الصنـدوق ومقاييـس توزيعهـا فـي إطـار مجلـس وزاري انعقـد بتاريـخ 28 جـوان 2016. وبنـاء عليـه فقـد تـم خـلال سـنة 2019 

صـرف اعتمـاد بقيمـة 100 م.د مقابـل 94 م.د سـنة 2018. 

ويتضـح إجمـالا ان هـذه الآليـات التـي تعتمـد توزيعـا فـي جانـب منـه بالتسـاوي بيـن الجماعـات المحليـة وهامـش نسـبة اخـرى لفائـدة البلديـات 
محـدودة المـوارد يـراد منهـا تمييـزا إيجابيـا لهـذا الصنـف مـن الجماعـات المحليـة لـم تكـن ذات فاعليـة وكافية لبلوغ اهداف التسـوية والتعديل 
المطلوبـة باعتبـار انّ الجانـب الاوفـر مـن يتـمّ توزيعهـا علـى اسـاس عـدد سـكان الجماعـة المحليـة ومـردود بعـض المعاليـم المرتبطـة قاعدتهـا 
بدورهـا بعـدد السـكان حيـث يكـون مـن البديهـي ان تكـون البلديـات الكبـرى الاكثـر اسـتفادة مـن مـوارد الدعـم السـنوي المرصـودة للغـرض 

بميزانيـة الدولـة . 

ويتبيـن مـن تصنيـف البلديـات حسـب معطيـات وزارة الشـؤون المحليـة تواصـل اختـلال التوازانـات الماليـة لبلديـات المثقلـة ميزانياتهـا بمديونيـة 
متفاقمـة مـن جهـة وتوزيعـا غيـر عـادل للمـوارد مـن جهـة أخـرى حيـث يسـتاثر عـدد صغيـر مـن البلديـات )18 بلديـة( ومجمـوع سـكان لا يتجـاوز 

ثلـث سـكان البـلاد بنصـف المـوارد.

آليات التسوية 
والتعديل المعتمدة 
لم تكن ذات فاعليّة 

لتحقيق الأهداف 
المرجوّة

”
”
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3.1 - التخطيط والتصرف المبني على النتائج 

كـرّس القانـون الأساسـي للميزانيـة عـدد 15 لسـنة 2019 مـؤرخ فـي 13 فيفـري 2019 إصـلاح الماليـة العموميـة الـذي يهـدف عبـر إرسـاء 
منظومـة التصـرف حسـب الأهـداف إلـى الرفـع مـن نجاعـة النشـاط العمومـي والتوظيـف الأمثـل للمـوارد علـى أسـاس توجّهـات ومسـؤوليات 
محـدّدة وقـراءة أيسـر لأهـداف الميزانيـة. وتشـمل محـاور الإصـلاح خاصـة تحويـل مهـام قطاعيـة إلـى برامـج وأنشـطة وإعـداد مؤشـرات )كميـة 

ونوعيـة( لقيـس نجاعـة البرامـج والأنشـطة وتركيـز ثقافـة التقييـم والمسـاءلة.

ويشـمل الاصـلاح الجماعـات المحليـة مـع وجـوب تخصيـص الاعتمـادات مـن ميزانيـة الدولـة علـى أسـاس حاجيـات التمويـل وشـمولية المـوارد 
مهمـا كان مصدرهـا سـواء كانـت مـوارد ذاتيـة أو مـوارد محالـة مـن ميزانيـة الدولـة فـي شـكل منـح ومـوارد محالـة مـن السـلطة المركزيـة لإنجاز 
مشـاريع علـى المسـتوى المحلـي فـي إطـار البرامـج والأهـداف المحـددة وفـي إطـار ميزانيـات يتم إعدادها وفقا لمهمـات وبرامج كما يقتضي 

ذلـك الفصـل 166 مـن المجلة.
وفـي خصـوص الاعتمـادات المحالـة فقـد ربطهـا الفصـلان 146 و147 مـن المجلـة بمبـادئ التضامـن والتفريـع وتكافـؤ المـوارد والأعبـاء. 
وأوجـب علـى الدولـة أن يكـون تحويـل الاعتمـادات إمـا للتسـوية والتعديـل أو للمسـاهمة فـي تمويـل المشـاريع الحيويـة المحليـة أو لتدعيـم 

المـوارد تبعـا لتحويـل اختصاصـات أو توسـيعها. 

وتنـص المجلـة علـى ان تضـع الجماعـات المحليـة برامجهـا وتدخلاتهـا فـي إطـار مخطـط للتنميـة المحليـة يقـع إعـداده وفـق لمنهـج تشـاركي 
وبدعـم مـن مصالـح الدولـة وأن يراعـى فـي وضـع المخطـط حجـم الدعـم المالـي الـذي توفـره الدولـة ومختلـف المتدخليـن فـي الميـدان 
التنمـوي بـأي عنـوان كان وأن يعمـل المخطـط بإسـناد مـن الدولـة علـى دعـم الميـزات التفاضليـة لـكل جماعـة محليـة أو لإكسـابها ميـزات 

للتسـريع فـي تنميتهـا وحفـز الاسـتثمار بهـا.

ولئـن لـم يتـم بعـد تجسـيم هـذه الاحـكام إلا انـه بهـدف تعزيـز الـدور التنمـوي للمؤسسـة البلديـة فـي كنـف الشـفافية والحوكمـة الرشـيدة 
تـم ابتـداء مـن سـنة 2016 اعتمـاد نظـام جديـد لتمويـل الاسـتثمارات البلديـة فـي إطـار برنامـج التنميـة الحضريـة والحوكمـة المحليـة. وينـدرج 
هـذا البرنامـج فـي إطـار اتفاقيـة القـرض المبرمـة مـع البنـك الدولـي للإنشـاء والتعميـر بتاريـخ 8 أكتوبـر 2014* واتفاقيـة التمويـل الإضافـي 
الجماعـات  القـروض ومسـاعدة  إلـى صنـدوق  البرنامـج  فـي  التصـرف  وأوكل   **2018 جـوان   29 بتاريـخ  المبرمـة   )additional financing(
المحليـة*** . ويعتمـد هـذا النظـام صنفيـن مـن المسـاعدات السـنوية لفائـدة البلديـات )موظفـة وغيـر موظفـة( يرتبـط منحهـا بشـروط شـكلية 

وبنتائـج تقييـم أداء تقـوم بـه مصالـح الهيئـة العامـة لرقابـة المصالـح العموميـة.
 وقـد بلغـت جملـة المسـاعدات الموظفـة خـلال الفتـرة 2019-2016 مـا قيمتـه 225 م.د شـملت 144 بلديـة ومجلسـا جهويـا. فيمـا بلغـت 
بالأسـاس  شـملت  التـي  المسـاعدات  عـن  وفضـلا  شـعبية.  أحيـاء  تهذيـب  بمشـاريع  جلهـا  وتعلقـت  م.د   225 الموظفـة  غيـر  المسـاعدات 
البلديـات القائمـة فقـد أقـر لفائـدة البلديـات المحدثـة )86 بلديـة( والبلديـات التـي شـهد مجالهـا الترابـي توسـعة )185 بلديـة( برنامـج خصوصيـا 

للاسـتثمارات بقيمـة بقيمـة 480 م.د.

وبالرغـم مـن أهميتهـا فـإن هـذه المسـاعدات لـم تمكـن مـن بلوغ الأهداف المنشـودة. فعلاوة على ضعف اسـتهلاك الاعتمادات المرصودة 
وعـدم التوفـق فـي انجـاز كل المشـاريع المبرمجـة تظـل هـذه التدخـلات مفتقـرة للبعـد الاسـتراتيجي ضمـن منظومـة متكاملـة تضمـن انسـجام 
التمويـلات بمختلـف مصادرهـا وحسـن اسـتغلالها بمـا يسـاعد علـى تحقيـق الأهـداف المنشـودة علـى المـدى المتوسـط والطويـل. ويتطلـب 
الأمـر انتهـاج حـوار تصـرف وتوضيـح الأدوار والمسـؤوليات فضـلا عـن ملائمـة نظـم الماليـة والمعلوماتيـة وتبويـب الميزانيـة مـع المنظومـة 

المبنيـة علـى النتائـج وإرسـاء ثقافـة المسـاءلة فـي إطـار رؤيـة واضحـة وأهـداف اسـتراتيجية ومؤشـرات قابلـة للقيـس والتقييـم.

4.1 - خصائص واشكاليات التصرف في أملاك الجماعات المحلية

لأمـلاك الجماعـات المحليـة وممتلكاتهـا العقاريـة والمنقولـة بمـا فـي ذلـك مسـاهماتها فـي رأس مـال الشـركات والمنشـآت العموميـة دور 
هـام فـي تنويـع مصـادر تمويـل  الجماعـات المحليـة  وتنميـة مداخيلهـا ودعـم دورهـا كهيـاكل لامركزيـة. 

ويتميـز الإطـار القانونـي المنظـم للتصـرف فـي أمـلاك الجماعـات المحليـة بكثـرة النصـوص القانونيـة وتشـتتها وهـو مـا يطـرح بعـض الصعوبات 
العمليـة علـى مسـتوى الإلمـام بهـذه النصـوص وحسـن تطبيقهـا. فبالإضافـة إلـى النصـوص ذات الصبغـة العامـة يخضـع التصـرف فـي أمـلاك 

الجماعـات المحليـة إلـى عديـد النصـوص القانونيـة ذات الصبغـة الخاصـة التـي تهـم صنفـا مـن الجماعـات المحليـة أو صنفـا مـن الأمـلاك .

* 217 مليون دولار
** 107 مليون دولار

*** تطبيقا للأمر عدد 3505 لسنة 2014 المؤرخ في 30 سبتمبر 2014 وقد ضبطت طرق احتساب المساعدات الإجمالية غير الموظفة بالقرار المشترك بين وزير 
الداخلية والوزير المكلف بالمالية المؤرخ في 3 أوت 2015 وتحتسب على أساس دالة تم تضمينها بهذا القرار وتنبني على بيانات ومتغيرات متصلة بمقاييس ذات 

علاقة بالطاقة الجبائية وعدد السكان. 
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ولقـاء الاشـكالية التـي يطرحهـا هـذا التعـدد للنصـوص القانونيـة النافـذة يمكـن لمجلـة الجماعـات المحليـة المرجـع الاساسـي باعتبارهـا النـص 
الأحـدث فـي المنظومـة القانونيـة المنظمـة للتصـرف فـي أمـلاك الجماعـات المحليـة ان  تسـتفيد مـن مبـدإ النفـاذ المباشـر للقانـون الجديـد، 
وهـو مـا يعنـي تغليـب مقتضياتهـا علـى مقتضيـات النصـوص التشـريعية والترتيبيـة السـابقة لهـا. إلا أن الوضعيـة اليـوم تتميـز بتعطـل عديـد 
المقتضيـات التـي اوردتهـا المجلـة الجماعـات المحليـة فـي بسـبب عـدم صـدور الاوامـر الحكوميـة المتعلقـة بضبـط شـروط أو إجـراءات تنفيذها، 

وهـو مـا أدى إلـى تواصـل سـريان عديـد النصـوص القانونيـة والترتيبيـة. 

وبالرجوع إلى بعض التقارير السـنوية لمحكمة المحاسـبات وخاصة التقارير 26 و27 و31  والتي تعرضت لعديد نقائص التصرف في الأملاك 
ببلديـات تونـس وقفصـة وبوسـالم والمنسـتير والمكنيـن والقصـر، فقـد بـدا انّ ابـرز  النقائـص التـي تشـوب واقـع التصـرف فـي الأمـلاك البلديـة 

تتعلـق بضبـط الأمـلاك وباجـراءات إبـرام العقـود وبحمايـة الاملاك واسـتخلاص المداخيل ذات العلاقة. 
)ملحق عدد 02 : في تشخيص وضعية التصرف في  أملاك الجماعات المحلية(

5.1 - تركيز النظام المحاسبي للجماعات المحليّة

يقتضي الفصل 390 من مجلة الجماعات المحلية التزام الجماعات المحلية باعتماد النظام المحاسبي ذي القيد المزدوج في أجل لا يتجاوز 
أربـع سـنوات مـن تاريـخ دخـول الأحـكام المتعلقـة بالميزانيـة والمصادقـة عليهـا حيـز التنفيـذ )2023( وهـو ما يمثل تحديا لإحـداث تغيير جوهري 
فـي النظـم والآليـات والآليـات والممارسـات والثقافـة السـائدة للاتجـاه نحـو إتاحـة المعلومـة الماليـة لآخـذي القـرار فـي كل المسـتويات بـدأ 
بالجماعة المحلية مرورا بالسـلط العمومية لانارة السياسـات وصولا إلى هيئات التقييم والرقابة والمواطن لتمكينه من حقه في المسـاءلة، 

حيـث أن المعلومـة الماليـة هـي شـريان النظـام المالـي والمحاسـبي القائـم على مبادئ النجاعة والشـفافية والمسـاءلة.

ولئـن يبقـى محاسـب الجماعـات المحليـة - وفـق أحـكام الفصـل 190 مـن م ج م - أول المعنييـن بمسـك محاسـبة تبـرز بصـورة واضحـة وكاملـة 
وصادقـة للوضعيـة الحقيقيـة لماليـة الجماعـة المحليـة وأملاكهـا وديونهـا، بمـا مـن شـأنه أن ييسّـر المراقبـة والتقييـم وتعصيـر التصـرّف فـي 
مالية الجماعة المحلية وحسـن اسـتعمالها، فإن المبادئ العامة لتسـيير المرافق العامة للجماعات المحلية التي ضبطها الفصل 75 وأوجب 

الفصـل 76 اتاحـة النفـاذ إليهـا تحتـم اشـتراك كافـة الأطـراف فـي وضـع سـبل الكفيلـة بتأهيـل البلديـات فـي هـذا الاتجـاه. 

تـم تشـخيص  البلـدي، فقـد  التصـرف  التـي تسـديها وتعـدد أوجـه  المحليـة والخدمـات  الجماعـات  التـي تضطلـع بهـا  المهـام  وانطلاقـا مـن 
المخاطـر الكامنـة المرتبطـة بخدمـات البلديـة وبتصرفهـا ويذكـر منهـا عـدم اسـتكمال الإطـار المرجعي المحاسـبي وغياب الجـرد المادي وغياب 
حسـابية المـواد وغيـاب حسـابية التعهـد وغيـاب لوحـات القيـادة والتقاريـر الماليـة المجمعـة. عـلاوة علـى ضعـف نسـبة التاطيـر ونقـص المورارد 
الماليـة والتقنيـة وغيـاب سياسـة تصـرف فـي المـوارد البشـرية وضعـف النجاعـة والمردوديـة فـي هـذا المجـال وضعف الرقابـة الداخلية وغياب 

المسـاءلة. ولا تخلـو مختلـف هـذه المسـارات مـن مخاطـر بـروز وتزايـد الفسـاد فـي غيـاب سياسـة للتوقـي والمجابهـة.

الوضعية الحالية لتركيز النظام المحاسبي الجديد للجماعات المحلية

أوكل المشـرع للمجلـس الوطنـي لمعاييـر الحسـابات العموميـة إعـداد النظـام المحاسـبي للجماعـات المحليـة الـذي يعتمـد مبـادئ حسـابية 
القيـد المـزدوج والتعهـد. وقـد تـم تثميـن أعمـال المجلـس الوطنـي لمعاييـر الحسـابات العموميـة ولجنـة معاييـر حسـابات الجماعـات المحليـة 
التـي افـرزت إصـدار 5 معاييـر فـي سـبتمبر وأكتوبـر 2019 وصياغـة مشـروع القـرار المتعلّـق بالإطـار المرجعـي للمعلومـة الماليّـة لـذوات القطـاع 

العمومـي وهـو فـي طـور الإصـدار بمصالـح المطبعـة الرسـميّة ويعـد متطلبـا أوليـا لتجسـيد النظـام المالـي والمحاسـبي.
وقد صدرت خلال سنة 2019 المعايير التالية:

•  الإطـار المرجعـي للمعلومـة الماليـة لـذوات القطـاع العمومـي، قـرار مـن وزيـر الماليّـة مـؤّرخ فـي 26 نوفمبـر 2019 يتعلّـق بالمصادقـة علـى 
الإطـار المرجعـي للمعلومـة الماليـة لـذوات القطـاع العمومـي.

•  الأصـول الثابتـة الماديـة، قـرار مـن وزيـر الماليّـة مـؤّرخ فـي 12 سـبتمبر 2019 يتعلّـق بالمصادقـة علـى معيـار حسـابات الجماعـات المحليّـة 
الخـاصّ بالأصـول الثابتـة الماديـة.

•  الأصـول الثابتـة الماليـة، الصـادر بقـرار مـن وزيـر الماليّـة مـؤّرخ فـي 12 سـبتمبر 2019 يتعلّـق بالمصادقـة علـى معيـار حسـابات الجماعـات 
الماليـة. الثابتـة  الخـاصّ بالأصـول  المحليّـة 

•  الدّيـون الماليّـة، قـرار مـن وزيـر الماليّـة مـؤّرخ فـي 12 سـبتمبر 2019 يتعلّـق بالمصادقـة علـى معيـار حسـابات الجماعـات المحليّـة الخـاصّ 
الماليـة. بالديـون 

•  الأعباء، قرار من وزير الماليّة مؤّرخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلّق بالمصادقة على معيار حسابات الجماعات المحليّة الخاصّ بالأعباء.
الخـاصّ  المحليّـة  الجماعـات  حسـابات  معيـار  علـى  بالمصادقـة  يتعلّـق   2019 أكتوبـر   16 فـي  مـؤّرخ  الماليّـة  وزيـر  مـن  قـرار  •  المسـتحقات، 

بالمستحقات. 
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ويعمـل المجلـس الوطنـي لمعاييـر الحسـابات العموميـة علـى اسـتكمال المعاييـر المتبقيـة المسـتوجبة لإطـلاق العمـل بالنظـام المحاسـبي 
الجديـد فـي آجـال معقولـة. وتجـدر الاشـارة الـى أن الأمـر الحكومـي المتعلـق بإصـدار النظـام المحاسـبي للجماعـات المحليـة لـم يصـدر بعـد.

6.1 - النظام الرقابي على التصرف المالي المحلّي 

مـن المبـادئ الدسـتورية التـي يتعيـن علـى النصـوص التشـريعية الاسـتجابة لمقتضياتهـا ووضـع الآليـات العمليـة لتحقيقهـا يذكـر خاصـة حـذف 
كل أنواع المراقبة الإدارية المسـبقة وإرسـاء رقابة لاحقة تمارسـها بالنسـبة إلى أعمال الجماعات المحلية ذات الطابع المالي هيئات محكمة 

المحاسـبات التـي تكـون القضـاء المالـي وفـق أحـكام الفصليـن 117 و137 مـن الدسـتور.

و يمثّـل الاعتـراض والطعـن فـي أعمـال الجماعـات المحليـة شـكلا مـن أشـكال الرقابـة التـي تمارسـها هيئـات محكمـة المحاسـبات عـلاوة علـى 
الرقابـة علـى حسـابات وتصـرف الجماعـات المحليـة والمسـاهمة فـي أعمـال التقييـم للبرامـج والخطـط ذات العلاقـة بالمسـار اللامركـزي. 

وتبقـى الجماعـات المحليـة خاضعـة للرقابـة والتفقـد مـن قبـل الـوزارة المكلفـة بالشـؤون المحليـة طبـق أحـكام الفصـل 198 مـن المجلـة كمـا 
أنهـا محـل نظـر وتحليـل ومتابعـة مـن قبـل الهيئـة العليـا للماليـة المحليـة بهـدف تمكينهـا مـن تحسـين القـدرة علـى التصرف والتعهـد بالمصالح 

المحليـة ودعـم وتطويـر الماليـة المحليـة.

أمـا بالنسـبة إلـى حـذف التأشـيرة المسـبقة لمراقبـة المصاريـف العموميـة ولئـن نصـت مجلـة الجماعـات المحليـة بصريـح العبارة علـى أن التعهد 
بالصـرف لا يخضـع لتأشـيرة مراقبـة المصاريـف العموميـة أو أي تراخيـص أخـرى إلا أنـه يتواصـل العمـل بأحكام الفصل 269 من مجلة المحاسـبة 
العموميـة وهـو مـا يعـدّ حسـب مـا بيّنتـه مصالـح مستشـار القانـون والتشـريع للحكومـة ضمانـة مؤقتـة لتحكيـم قواعـد الحوكمـة الرشـيدة 
والاستعمال الأجدى للمالية العمومية حيث يرتبط إعفاء البلديات من التأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية بجملة من الأجراءات 
التقنيـة والعمليـة فـي علاقـة الرقابـة الإداريـة اللاحقـة التـي مـا تـزال فـي طـور الإرسـاء والتـي تتطلـب خاصـة تفعيـل أحـكام الفصـل 127 مـن 
المجلة الذي ينص على منظومة تشـبيك إلامية وطنية ... لمتابعة تطور النفقات والموراد ووضعها على ذمة الهيئة العليا للمالية المحلية 
وهـي تعتبـر إحـدى الآليـات التقنيـة للرقابـة الإداريـة التـي سـتمكن مـن تطويـر نظـام الرقابـة علـى متليـة الجماعـات المحليـة عـلاوة علـى تركيـز 
مقومـات رقابـة داخليـة ناجعـة لـدى الجماعـات المحليـة ضامنـة لاحتـرام القانـون ويتجـه الأمـر نحـو الإسـراع بتنقيـح مجلـة المحاسـبة العموميـة 

بمـا يتلائـم مـع مبـادئ الدسـتور وأحـكام مجلـة الجماعـات المحليـة. 

7.1 - تحدّي إرساء نظام معلومات مالي ورقمنة التصرّف المالي

يجـري حاليـا فـي مسـتوى وزارة الشـؤون المحليـة إعـداد المخطـط المديـري لتطويـر نظـم المعلومـات بالجماعـات المحليـة والـذي تضمـن مـن 
بيـن مشـاريعه إرسـاء نظـام معلوماتـي مندمـج لمجـال الماليـة والمحاسـبة بالجماعـات المحليـة. 

تـم الانطـلاق فـي دراسـة أوليـة لإنجـاز المشـروع تتضمـن تشـخيصا لنظـام المعلومـات الحالـي واختيـار النظـام المعلوماتـي الأنسـب والمتلائـم 
مـع النظـام المالـي والمحاسـبي المتوافـق مـع متطلبـات مجلـة الجماعـات المحليـة بالرجـوع لمـا هـو متوفر حاليا من منظومات وبالاسـتئناس 

بتجـارب مقارنـة بـدول أخـرى. وقـد أفـرز التشـخيص عديـد النقائص مـن أهمها:
 

• عدم ملائمة النظام المعلوماتي لمتطلبات مجلة الجماعات المحلية وخاصة الجانب المحاسبي.
•  عـدم اسـتغلال المنظومـات الوطنيـة لأسـباب متعـددة )عـدم العلـم بهـا(، نقـص التكويـن، غيـاب المؤهـلات الدنيـا لـدى أعـوان البلديـات، 
العزوف،...عـدم اسـتغلال كافـة وظائـف المنظومـات الإعلاميـة المتاحـة وخاصـة فيمـا يتعلـق بمنظومة التصرف فـي الموارد GRB وهو ما 

يترتـب عنـه معالجـة يدويـة فـي عديـد المجـالات )رخـص البنـاء مثـلا( ومـا يرتبـط بذلـك مـن مخاطـر ارتـكاب الأخطـاء بمختلـف أنواعهـا
المخاطـر  المعطيـات بصفـة يدويـة مـع  إدراج  إلـى  بمـا يضطـر   )GRB( المـوارد  التصـرف فـي  بيـن منظومـة أدب ومنظومـة  الربـط  •  غيـاب 
المحيطـة بهـذا الأمـر عـلاوة علـى غيـاب الربـط مـن منظومـة GRB ومنظومـة »رفيـق« وهـو مـا يمكـن تداركـه حسـب ممثلـي وزارة الماليـة.

 - المحليـة  للماليـة  العليـا  الهيئـة  علـى ذمـة  توضـع  أن  يقتضـي  الـذي  مـن م.ج.م   127 الفصـل  أحـكام  بتطبيـق  التسـريع  نحـو  الأمـر  ويتجـه 
قصـد تيسـير ممارسـة صلاحياتهـا والمسـاعدة علـى ضبـط السياسـات العامـة - منظومـات التشـبيك الإعلاميـة الوطنيـة للتصـرف فـي مـوارد 

وممتلـكات الجماعـات المحليـة ونفقاتهـا الواجـب إرسـاؤها مـن قبـل الدولـة والواجـب اعتمادهـا مـن قبـل الجماعـات المحليـة.
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2  - المؤشّرات الإجماليّة لماليّة الجماعات المحليّة
1.2 - المؤشرات الإجماليّة للجماعات المحليّة بصنفَيها باعتماد نتائج الفترة 2017-2019 

يتضمـن هـذا الجـزء مـن التقريـر تقييـم الوضـع المالـي للجماعـات المحليـة بصنفيهـا بلديـات ومجالـس جهوية مع بيان المؤشـرات الكبرى للمالية 
المحليـة مـن حيـث المـوارد والنفقـات و مقارنتهـا بالنتائـج المنجـزة علـى مسـتوى الدولـة وبالناتـج الداخلـي الاجمالـي. وتجـدر الملاحظـة أن 
الهيئـة اسـتقت المعطيـات مـن الهيـاكل الممثلـة صلبهـا )وزارة الشـؤون المحليـة ووزارة الماليـة ووزارة أمـلاك الدولـة وصنـدوق القـروض 
ومسـاعدة الجماعات المحلية( كما وفر مركز الإعلامية لوزارة المالية معطيات أدب للبلديات والمجالس الجهوية بالنسـبة للسـنوات 2017 

و2018 و2020.

وقـد تمـت معالجـة المعطيـات وتحليلهـا بصفـة تشـاركية وبـكل موضوعيـة باعتمـاد الهيكلـة الجديـدة لميزانيـة الجماعـات المحليـة وتبويبهـا 
المـدرج بمنظومـة »ادب« للبلديـات وللمجالـس الجهويـة وذلـك مـع الاخـذ فـي الاعتبـار لمقتضيـات تحليـل بقـراءة اخـرى فـي ترتيـب المـوارد.

وعلـى مسـتوى المـوارد الذاتيـة، فقـد تـمّ تحليلها،مـن خـلال قـراءة تجميعيـة »Lecture consolidée « لا تعتمـد تفاصيـل التحويـلات الماليـة 
مـن دعـم الدولـة ومنـح اسـتثنائية ومنـح تجهيـز ومـوارد محالـة ومـوارد المتاتيـة مـن الترفيـع فـي المعلـوم على المؤسسـات ومـردود المعلوم 
الاضافـي علـى سـعر التيـار الكهربائـي اذ جـرى ادراج هـذه المـوارد علـى مسـتوى البنـد »دعـم الدولـة للتسـيير« بعنـوان » تحويـلات ومـوارد 
اخـرى« وذلـك ريثمـا يتـم ادراجهـا صلـب صنـدوق دعـم اللامركزيـة والتسـوية والتعدديـل المفـروض احداثـه بالقانـون طبقـا لمقتضيـات مجلـة 

الجماعـات المحليـة.
وتم استكمال التشخيص بإجراء استبيان تم توجيهه إلىى كافة الجماعات المحلية.

الدولـة  بميزانيـة  المسـجّلة  بالنتائـج  )مـوارد ونفقـات( مـع مقارنتهـا  المحليـة  للجماعـات  الماليـة  المؤشـرات  اهـمّ  الجـدولان أسـفله  يتضمّـن 
وبالناتـج الداخلـي الاجمالـي وبمـا يبـرز بالخصـوص مؤشـر الاسـتقلالية الماليـة للجماعـات المحليّة ومؤشـر اللامركزية فـي بعدها المالي ومدى 

تطورهمـا خـلال السـنوات الثـلاث المعنيـة بالتحليـل. ومـدى تطـوره خـلال السـنوات الثـلاث 2019-2017 المعنيـة بالتحليـل:
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مؤشرات ميزانية الدولة باعتماد نتائج السنوات -2017 و 2019 )م.د(
2019 2018 2017 السنوات

114000 105600 96300  الناتج الدّاخلي الاجممالي بالسـعر الجاري

42254 37751 34292 مصاريف ميزانية للدولة

26426 23680 21432  • التسيير

6140 5544 5730 • التجهيز

9588 7928 7005  • خدمة الدّين

32367 27942 23891  موارد ميزانية الدولة

28901 24503 21186  • الموارد الجبائية

7797 7424 6092 - الاداء على القيمة المضافة

8813 6359 6205 - الاداء على الدّخل

3466 3439 2705  • الموارد غير الجبائية

% 37,0 % 35,7 % 35,6 نفقات ميزانية الدولة / الناتج الداخلي الاجمالي

% 28,4 % 26,5 % 24,8 موارد ذاتية ميزانية الدولة / الناتج الداخلي الاجمالي

مؤشّرات المالية المحلية باعتماد نتائج الفترة 2019-2017
2019 2018 2017 البنود

 الجماعات 
المحلية 

المجالس 
الجهوية  البلديات  الجماعات 

المحلية 
المجالس 
الجهوية  البلديات  الجماعات 

المحلية 
المجالس 
الجهوية  البلديات  الجماعات المحلية

1971,6 698,6 1273,0 1890,5 767,2 1123,3 1911,0 863,6 1047,4 جملة النفقات
3145,6 1128,9 2016,7 2871,1 1109,1 1762,0 2828,9 1253,4 1575,5 جملة الموارد
1221,5 67,8 1153,7 1055,6 45,2 1010,4 966,8 52,1 914 ,7  • الموارد الذاتية
1875,9 1060,3 815.6 1760,8 1062,4 698.4 1814,9 1198,8 616.1  • الموارد المحالة

48,2 0,8 47,4 54,7 1,5 53,2 47,2 2,5 44,7 • موارد الاقتراض
% 16,1 % 1,8 % 14,4 % 1,5 % 11,5- % 11,8 % 2,5- % 12,6- % 7,3  التطوّر الستوي للموارد 

% 6,0 % 2,1 % 3,9 % 6,4 % 2,6 % 3,8 % 7,0 % 3,2 % 3,8  نفقات الجماعات / نفقات ميزانية الدولة
 دون اعتبار خدمة الدين

% 4,5 % 1 ,6 % 2,9 % 4,9 % 2,0 % 2,9 % 5,4 % 2,5 % 2,9  نفقات الجماعات / نفقات ميزانية الدولة
 والجماعات

% 1,7 % 0,6 % 1,1 % 1.8 % 0,7 % 1,1 % 2,0 % 0,9 % 1,1  نفقات الجماعات / الناتج الداخلى الاجمالي
% 2,8 % 1,0 % 1,8 % 2,7 % 1,0 % 1,7 % 2,9 % 1,3 % 1,6  موارد الجماعات / الناتج الداخلي الاجمالي
% 5,8 % 3,3 % 2,5 % 6,3 % 3,8 % 2,5 % 7,6 % 5,0 % 2,6  جملة التحويلات / موارد ميزانية الدولة
59,6 93,9 40,4 61,3 95,8 39,6 64,1 95,6 39,1  جملة التحويلات

% 6,5 % 3,7 % 2,8 % 7,2 % 4,3 % 2,9 % 8,6 % 5,7 % 2,9   جملة التحويلات /الموارد الجبائية
 لميزانية الدولة

% 1,6 % 0,9 % 0,7 % 1,7 % 1,0 % 0,7 % 1,9 % 1,2 % 0,6  جملة التحويلات / الناتج الداخلى الاجمالي

% 38,8 % 6,0 % 57,2 % 36,8 % 4,1 % 57,3 % 34,2 % 4,2 % 58,1 مؤشـر الاستقلالية المالية : الموارد الذاتية /
 جملة موارد الجماعة المحلية

% 4,8 % 1,7 % 3,1 % 5,1 % 2,1 % 3,0 % 5,9 % 2,8 % 3,1

 مؤشـر اهمية اللامركزية % = جملة نفقات 
 الجماعة المحلية / جملة نفقات ميزانية
 الدولة دون اعتبار التحويلات + نفقات

 الجماعة المحلية
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- على مستوى الموارد :

بالرغم من التحسّن الملحوظ سنة 2019 في نسبة نموّ الموارد البلدية والمسجلة بـ 14,4% مقابل 11,8% سنة 2018 و 7,3% سنة 2017 
 ومـن اسـتعادة مـوارد المجالـس الجهويـة بالمقابـل نسـق نمـو ايجابـي خـلال نفـس الفتـرة بنسـبة 1,8% سـنة 2019 مقابـل نسـبتين سـلبيتين 
بــ 11,5% و 12,6% تـم تسـجيلهما علـى التوالـي سـنتي 2018 و 2017، تبقـى جملـة المـوارد الراجعـة للجماعـات المحليـة ككل مسـتقرّة خـلال 
الفتـرة المعنيـة علـى نسـبة ضئيلـة فـي حـدود 2,8% مـن الناتـج الداخلـي الاجمالـي بالاسـعار الجاريـة مقابـل مـا تمثلـه المـوارد الذاتيـة لميزانيـة 

الدولـة داخـل الناتـج الداخلـي الاجماليـي، مـن نسـبة مـرّت مـن 24,8% سـنة 2017 الـى 26,5% سـنة 2018 لتبلـغ 28,4% سـنة 2019.

ولئـن تمكنـت الجماعـات المحليـة مـن التحكـم فـي حصـر مواردهـا الجمليـة مـن الناتـج الداخلـي الاجمالـي فـي حـدود 2,8% بالرغـم مـن التراجـع 
 النسـبي الملحـوظ الـذي شـهدته تحويـلات الدولـة خـلال سـنة 2019 الـى مسـتوى 1,6% مقابـل 1,7% سـنة 2018 و 1,9% سـنة 2017 
إلا أنّ هـذه الوضعيّـة تؤكّـد محدوديّـة مسـاهمة ميزانيّـة الدولـة فـي تمويـل الجماعـات المحليـة بـل وتراجـع نسـق نموّهـا عبـر السـنوات. حيـث 
انخفضت جملة التحويلات مقارنة بالموارد الذاتية للميزانية تدريجيا من 7,6% سـنة 2017 الى 6,3% سـنة 2018 ثم الى 5,8% سـنة 2019 

وكذلـك بالمقارنـة مـع مواردهـا الجبائيـة للدولـة حيـث تراجعـت النسـبة خـلال نفـس الفتـرة مـن 8,7% الـى 7,3% ثـم الى %6,8. 

- على مستوى النفقات :

تعكـس مؤشـرات الانفـاق لـدى الجماعـات المحليـة نفـس ضعـف النتائـج ونسـق النمـوّ المسـجلة تقريبـا علـى مسـتوى المـوارد بالمقارنـة مـع 
النتائج المسـجلة على مسـتوى الناتج الداخلي الاجمالي وميزانية الدولة وان كانت الوضعية اكثر تاثيرا سـلبيا بالنسـبة للمجالس الجهوية مما 

هي عليه بالنسـبة للبلديات. وتبرز المؤشـرات المسـجلة على مسـتوى النفقات بين سـنتي 2017 و2019 بالاسـاس :
ارتداد نفقات الجماعات المحلية بالمقارنة مع نفقات ميزانية الدولة دون اعتبار خدمة الدين من 7 الى %6،   •

تراجع نفقات الجماعات مقارنة بنفقات ميزانية الدولة والجماعات من 5,4% الى %4,5،   •
انخفاض نفقات الجماعات بالمقارنة مع الناتج الداخلى الاجمالي 1,9% الى %1,6.   •

- مؤشّر الاستقلالية المالية للجماعات المحلية :
 

يحتسـب مؤشّـر الاسـتقلالية علـى أسـاس مـا تمثلـه المـوارد الذاتيـة مـن نسـبة داخـل مجمـوع المـوارد الراجعـة للجماعـة المحليـة وبالمقابـل 
يمكـن طـرح المؤشـر مـن حيـث تبعيـة الجماعـة المحليـة فـي تمويـل ميزانيتهـا للدولـة ويحتسـب المؤشـر عندئـذ علـى أسـاس قسـمة جملـة 
تحويـلات الدولـة المدرجـة بالعنوانيـن الأول والثانـي لميزانيـة الجماعـة المحليـة )المـوارد المحالـة والدعـم السـنوي ومختلـف المنـح القـارة 

والاسـتثنائية بمـا فـي ذلـك منـح التجهيزالعاديـة والموظفـة( علـى جملـة مـوارد ميزانيـة الجماعـة المحليـة .
وتمّ في هذا التحليل احتساب الموارد الذاتية على اساس مفهوم موضوعي من كونها تشمل موارد للجماعات المحلية الذاتية الصرفة اي 
دون اعتبار الموارد المتاتية من الدولة باي شـكل كان من المناب من دعم الدولة المخصص للتسـيير والمناب السـنوي المخصص للاسـتثمار 

وموارد صندوق التعاون بين الجماعات المحلية ومنح التجهيز وذلك الى جانب موارد الاقتراض والموارد المتاتية من الاعتمادات المحالة .

ويبـرز الجـدول التالـي مكونـات المـوارد الذاتيـة واحتسـاب قسـطها مـن جملـة مـوارد الجماعـات المحليـة كمؤشـر للاسـتقلالية الماليـة للبلديات 
والمجالـس الجهويـة خـلال الفتـرة 2019-2017:
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2019 2018 2017
 الجماعات 
المحلية 

المجالس 
الجهوية  البلديات  الجماعات 

المحلية 
المجالس 
الجهوية  البلديات  الجماعات 

المحلية 
المجالس 
الجهوية  البلديات  الوحدة : م.د 

564,3 1,6 562,7 487,3 3,6 483,7 424,9 6,2 418,7 - المداخيل الجبائية 

212,7 47,5 165,2 189,4 23,7 165,7 156,1 23,2 132,9  -  الموارد غير الجبائية 
)دون اعتبار تحويلات الدولة للتسيير (

777,0 49,1 727,9 676,7 27,3 649,4 581,0 29,4 551,6  الجملة الفرعية للموارد الذاتية 
من العنوان الاول 

400,6 18,7 381,9 343,2 17,9 325,3 343,7 22,7 321,0  -  المبالغ من فوائض العنوان الأوّل 
غير المستعملة 

43,9 - 43,9 35,7 - 35,7 42,1 - 42,1 - موارد ذاتية اخرى 

444,5 18,7 425,8 378,9 17,9 361,0 385,8 22,7 363,1  الجملة الفرعية للموارد الذاتية 
من العنوان الثاني 

1221,5 67,8 1153,7 1055,6 45,2 1010,4 966,8 52,1 7, 914 جملة الموارد الذاتية 

3145,6 1128,9 2016,7 2871,1 1109,1 1762,0 2828.9 1253,4 1575,5 جملة موارد الجماعات المحلية ) تذكير(

% 38,8 % 6,0 % 57,2 % 36,8 % 4,1 % 57,3 % 34,2 % 4,2 % 58,1 مؤشّر الاستقلالية المالية : الموارد الذاتية /
جملة موارد الجماعات المحلية %

يبرز تحليل مؤشر الاستقلالية الحاصل على امتداد الفترة 2017 الى 2019 بالاساس ما يلي:

 •  علـى مسـتوى كافـة الجماعـات المحليـة، التطـور التدريجـي للمؤشـر مـن 34,2% سـنة 2017 إلـى 36,8% سـنة 2018 فإلـى %38,8 
سنة 2019.

•  على مسـتوى المجالس الجهوية، تسـجيل المؤشـر شـبه اسـتقرار بين سـنتي 2017 و2018 في حدود معدل سـنوي ب 4,15% قبل أن 
يتدعّـم خـلال سـنة 2019 بهامـش يقـارب النقطتيـن ليبلغ %6.

•  علـى مسـتوى البلديـات، تراجـع المؤشـر خـلال سـنة 2018 مقارنةبمسـتواه المسـجل السـنة السـابقة لهـا ب0,8% ليبلـغ 57,3% )مقابـل 
58,1% سـنة 2017 ( واسـقراره خـلال سـنة 2019 فـي حـدود نسـبة %57,2.

ويسـتنتج ممـا سـبق بيانـه بالخصـوص ضالـة وانخفـاض نسـبة الاسـتقلالية الماليـة بالنسـبة للمجالـس الجهويـة وأن النسـبة المسـجلة بالمقابـل 
لـدى البلديـات فـي حاجـة كبيـرة إلـى مزيـد الدّعـم مـن أجـل التحكـم فـي برمجـة نفقاتهـا وتأميـن حاجياتهـا وقيـادة المسـار اللامركـزي فـي إطـار 

التعويـل المريـح علـى امكانياتهـا الذاتيـة.

وتجـدر الإشـارة إلـى أن مؤشـر الاسـتقلالية بالنسـبة إلـى البلديـات سـجّل تراجعـا مقارنـة بسـتني 2005 و2010 حيـث كان فـي حـدود %62,3 
حسـب مـا توفـر للهيئـة مـن معطيـات. 

- مؤشّر اللامركزية للجماعات المحلية :

يعتبـر هـذا المؤشـر مـن اهـمّ المؤشـرات المتداولـة لقيـاس هامـش الصـرف المخـول للجماعـات المحليـة بالمقارنـة مـع جملـة نفقـات ميزانيـة 
الدولـة صافيـة التحويـلات ونفقـات الجماعـات المحليـة.

ويبرز التحليل انحداارا تدريجيا للنتائج المحققة بهذا المؤشر والتي بلغت 4,8% سنة 2019 مقابل 5,1% سنة 2018 و 5,9% سنة 2017. 

 الهيئـــة العليــا للمــالية المحليــة
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2.2 تطوّر مالية الجماعات المحليّة وهيكلتها 

تميّـزت ماليـة البلديّـات خـلال سـنة 2019 بارتفـاع ملحـوظ فـي جملـة المـوارد المحققـة )16,1% مقابـل نسـبتين تـم تسـجيلهما فـي حـدود 
1,5% سـنة 2018 و2,5- % سـنة 2017( لـم يواكبـه نسـق مماثـل فـي مسـتوى النفقـات اذ اسـفر فقـط خـلال سـنة 2019 عـن نسـبة تطـوّر 

سـنوي فـي حـدود 4,3% مقابـل نسـبة سـلبية بــ1,1% سـنة 2018 و2% سـنة 2017.

وتثير هذه الوضعية بالخصوص ملاحظة تمركز النّموّ  المسجّل بين سنتي 2018 و2019 بالاساس على مستوى النتائج البلدية سواءا على 
مسـتوى الزيـادة الحاصلـة فـي حجـم المـوارد لاسـتقطابها القسـط الاوفـر منهـا )254,8 م.د او 93% مـن جملـة 273,8م.د( او علـى مسـتوى 
تاثيرهـا الايجابـي المباشـر فـي حاصـل ارتفـاع النفقـات الجمليـة للجماعـات المحليـة )81,1 م.د اي 4,3%( باعتبـار نسـق التطورالمسـجل بالزيـادة 

والنقصـان تباعـا فـي حجـم النفقـات البلديـة )149,7+ م.د اي 13,3%( وفـي حجـم نفقـات المجالـس الجهويـة )68,6- م.د اي 8,9- %(. 

 تطور الموارد والنفقات )م.د( 

2019 2018 2017 السنوات 

الجماعات 
المحلية 

المجالس 
الجهوية  البلديات  الجماعات 

المحلية 
المجالس 
الجهوية  البلديات  الجماعات 

المحلية 
المجالس 
الجهوية  البلديات  الجماعات المحلية

3145,6 1128,9 2016,7 2871,1 1109,1 1762,0 2828,9 1253,4 1575,5 جملة الموارد

1971,6 698,6 1273,0 1890,5 767,2 1123,3 1911,0 863,6 1047,4 جملة النفقات

% 16,1 % 1,8 % 14,4 % 1,5 %11,5- % 11,8 % 2,5- % 12,6- % 7,3  التطوّر الستوي للموارد

% 4,3 % 8,9- %13,3 % 1,1- % 11,2- % 7,2  % 2,0  % 5,3- % 8,9  التطوّر الستوي للنفقات

% 1,6 % 0,9 % 0,7 % 2,7 % 1,7 % 1,0 % 1,9 % 1,2 % 0,7  جملة التحويلات / الناتج الداخلى الاجمالي

% 38,8 % 6,0 % 57,2 % 36,8 % 4,1 % 57,3 % 34,2 % 4,2 % 58,1 مؤشّر الاستقلالية المالية : الموارد الذاتية /
جملة موارد الجماعة المحلية

% 4,8 % 1,7 % 3,1 % 5,1 % 2,1 % 3,0 % 5,9 % 2,8 % 3,1
 مؤشـر اهمية اللامركزية % = جملة نفقات 

 الجماعة المحلية / جملة نفقات ميزانية الدولة
 دون اعتبار التحويلات + نفقات الجماعة المحلية
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تبعـا لنسـق التطـور الحاصـل فـي حجـم مـوارد الجماعـات المحليـة ونفقاتهـا بين سـنتَي 2017 و 2019، فقد طـرات عدّة تغييرات على هيكلتها 
والتـي يمكـن تلخيـص ابـرز ملامحهـا في ما يلي:

 الهيكلة العامة لموارد ونفقات الجماعات المحلية خلال سنتي 2017 و 2019

2019 2017 السنوات

% الجماعات 
المحلية % المجالس 

الجهوية % البلديات % الجماعات 
المحلية % المجالس 

الجهوية % البلديات

100 3145,6 100 1128,9 100 2016,7 100 2828,9 100 1253,4 100 1575,5  جملة موارد الميزانية

40,4 1270,2 9,0 101,3 58,0 1168,9 35,5 1005,1 6,7 83,6 58,5 921,5 موارد العنوان الاول 

59,6 1875,4 91,0 1027,6 42,0 847,8 64,5 1823,8 93,3 1169,8 41,5 654,0 موارد العنوان الثاني 

100 1971,6 100 698,6 100 1273,0 100 1911,0 100 863,6 100 1047,4  جملة نفقات الميزانية

50,6 997,9 8,3 57,8 73,9 940,1 41,5 793,0 7,2 62,6 69,7 730,4 نفقات العنوان الاول 

49,4 973,7 91,7 640,8 26,1 332,9 58,5 1118,0 92,8 801,0 30,3 317,0 نفقات العنوان الثاني 

• على مستوى هيكلة الموارد الراجعة لكافة الجماعات المحلية بين عنواني الميزانية :
الارتفاع الهامّ للمناب الراجع من جملة موارد الجماعات المحلية للعنوان الأوّل على حسـاب العنوان الثاني بين السـنتين المعنيتين بالتحليل، 
بحوالـي 5% جـاءت نتيجـة الزيـادة الملحوظـة المسـجلة خـلال هـذه الفتـرة فـي المـوارد الاعتياديـة للبلديـات بمبلـغ 247,4 م.د اي %4,2 

والنقـص الحاصـل بالمقابـل فـي مـوارد التنميـة للمجالـس الحهويـة بمبلـغ 142,2 م.د اي %2,3.

• على مستوى توزيع النفقات المحققة من قبل كافة الجماعات المحلية بين عنواني الميزانية :
الارتفاع الملحوظ للقسـط المسـجل في جملة نفقات الجماعات المحلية بالعنوان الاول على حسـاب العنوان الثاني بين السـنتين المعنيتين 
بالتحليـل باكثـر مـن 9 نقـاط كاملـة )50,6%/49,4%( والـذي نتـج عـن الزيـادة المسـجلة فـي حجـم نفقـات العنـوان الثانـي للبلديـات بحوالـي 

210م.د وعـن الانخفـاض الحاصـل بالتـوازي فـي نفقـات العنـوان الثانـي للمجالـس الجهويـة بفـارق سـلبي بلـغ 160,5 م.د. 

 الهيئـــة العليــا للمــالية المحليــة
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3 - مالية البلديات
1.3 - الموارد 

 
يسـتنتج مـن بيانـات الجـدول الـوارد أسـفله وملحـق التقريـر عـدد 3 المتعلـق بالهيكلـة المفصلـة لمـوارد البلديـات حسـب عنـوان الميزانيـة عـن 

السـنوات 2017-2019 انّ هيكلـة مـوارد البلديـات خـلال هـذه الفتـرة المعنيـة بالتحليـل تتّسـم بابـرز الخصوصيـات التاليـة :

هيكلة موارد البلديات حسب عنوان الميزانية للفترة 2017-2019 )مليون دينار(

%  حجم الموارد )مليون دينار(
 بيـــــان المــــــــوارد

2019 2018 2017 2019 2018 2017

58,0 59,4 58,5 1168,9 1046,6 921,5 1 - موارد العنوان الاول 

36,1 36,8 35,0 727,9 649,4 551,6 • الموارد الذاتية 

27,9 27,4 26,6 562,7 483,7 418,7 - المداخيل الجبائية 

8,2 9,4 8,4 165,2 165,7 132,9 - الموارد غير الجبائية 

21,9 22,6 23,5 441,0 397,2 369,9 • تحويلات الدّولة للتسيير

17,8 17,3 17,5 358,7 303,7 276,3 - المناب من الدّعم السنوي 

4,1 5,3 6,0 82,3 93,5 93,6 - تحويلات وموارد اخرى

42,0 40,6 41,5 847,8 715,4 654,0 2 - موارد العنوان الثاني 

37,5 34,6 34,9 756,6 610,0 550,2 • المــوارد الذاتية 

2,3 3,0 2,8 47,4 53,2 44,7 • موارد الاقتـراض الداخلـــي 

2,2 3,0 3,8 43,8 52,2 59,1 • الموارد من الاعتمادات المحالـة 

100 100 100 2016,7 1762,0 1575,5 جملة موارد الميزانيـــة 

 47,2 42,9 34,3 المبالغ الموظفة من موارد 
العنوان الاول للعنوان الثاني 

- استقرار جلّ مكوناتها بشكل عام وذلك باستثناء :
• الزيـادة المسـجّلة بحوالـي 3% بيـن سـنتي2018 و2019 علـى مسـتوى المـوارد الذاتيـة للعنـوان الثانـي والتـي جـاءت بالاسـاس نتيجـة 

الارتفـاع الملحـوظ بــ2,1% فـي منـح التجهيـز )12,1% مقابـل 9,9%( المتاتيـة مـن صنـدوق القـروض ومسـاعدة الجماعـات المحليـة.
• والنقص التدريجي الحاصل بالمقابل على امتداد الفترة 2019-2017:

-  مـن جهـة، فـي الاعتمـادات المحالـة مـن الـوزارات، اذ انخفـض منابهـا مـن مجموع موارد البلديات من 3,8% سـنة 2017 الى %3   
2019 سـنة   %2,2 الـى  ثـمّ   2018 سـنة 

-  مـن جهـة اخـرى فـي تحويـلات الدولـة للتسـيير، اذ انخفـض منابهـا مـن 23,5% سـنة 2017 الـى 22,6% سـنة 2018 ثـمّ الـى   
.2019 سـنة   %21,9

-  ضعـف القسـط الراجـع للبلديـات مـن مواردهـا الذاتيـة داخـل العنـوان الاول واسـتقراره فـي حـدود 58% مقابـل 42% متأتّيـة مـن 
دعـم الدّولـة الدّولـة المخصّـص للتسـييرالذي يبقـى دون المامـول لتمكيـن الجماعـات المحليـة مـن التحكّـم فـي رسـم اهدافهـا 

وبرمجـة اعمالهـا وتحقيـق اسـتقلاليتها الماليـة.
- ضعف نسبة الموارد غير الجبائية داخل العنوان الاول في حدود 6,6% كمعدّل للفترة المعنية،

-  تواضـع مسـاهمات تمويـل العنـوان الثانـي المتاتيـة مـن مـوارد الاقتـراض )2,7%( ومـن المـوارد المحالـة مـن الـوزارات لانجاز مشـاريع 
ونفقـات ذات صبغـة محليـة )%3(.

1046,6
649,4
483,7
165,7
397,2
303,7

93,5
715,4
610,0

53,2
52,2

1762,0
42,9

32



- توزيع البلديات حسب نسب انجاز موارد العنوان الاول مقارنة بتقديرات الميزانية

يعتبـر هـذا المؤشـر مـن اهـمّ المؤشـرات التـي تسـتدلّ بهـا البلديـة فـي قيـاس ادائهـا ومقارنـة نتائجهـا سـواء عبـر السـنوات اومـع نظيراتهـا مـن 
الجماعـات المحليـة الشـبيهة بهـا بالخصـوص مـن حيـث حجـم الميزانيـة والنسـيج الاقتصـادي وقـدرات التصـرف .

توزيع البلديات حسب نسب انجاز موارد العنوان الاول مقارنة بتقديرات الميزانية لسنة 2019

عدد البلديات نسبة انجاز موارد الميزانية مقارنة بالتقديرات

348 على مستوى الموارد الجملية للميزانية )الوسيط = 95.4 %(

11 نسب تفوق 125 %

91 نسب بين101 و 125 % 

144 نسب بين 91 و 100 %

79 نسب بين 75 و 90 % 

23 نسب تقلّ عن 75 %

348 على مستوى موارد العنوان الاول )الوسيط = 99.7 %(

7 نسب تفوق 150 %

141 نسب بين 101 و 150 %

98 نسب بين 91 و 100 %

62 نسب بين 81 و 90 % 

26 نسب بين 70 و 80 %

14 نسب تقل عن 70 %

347 على مستوى موارد العنوان الثاني )الوسيط =92.2 %(

7 نسب تفوق 120 % 

15 نسب بين 101 و 120 %

273 نسب بين 81 و 100 %

31 نسب بين 50 و 80 %

21 نسب تقل عن 50 %
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 بيـــــان الموارد المداخيل الجبائية - عنوان 1 
 الموارد غير الجبائية - عنوان 1 

 تحويلات الدولة للتسيير - عنوان 1 
 الموارد الذاتية - عنوان 2 

 موارد الاقتـراض الداخلـــي -عنوان 2 
 الموارد من الاعتمادات المحالة -عنوان 2 

% د,م

 )د.م(  2019 ةنسل تایدلبلا دراومةلكیھل ينایب مسر

 2 ناونع- ةــــلاحملا  تادامتعلاا نم دراوــملا 

 2 ناونع- يـــلخادلا ضارـتقلاا دراوم

 2 ناونع - ةیتاذلا دراوــملا

 1 ناونع - رییستلل ةلوّدلا تلایوحت

 1 ناونع - ةیئابجلا ریغ دراوملا      

 1 ناونع- ةیئابجلا  لیخادملا

هيكلة موارد البلديات
 لسنة 2019

م,د%

43,8

47,4

756,6

441

165,2
562,7

2,2

2,3

37,5

21,9

8,2
27,9



- على مستوى نسب انجاز الموارد الجملية للميزانية: 
 شمل التحليل 248 بلدية من بين تلك الّتي رُصدت لها ميزانيّة مُنجزة حسب المعطيات المُستقاة من منظومة »أدب« بعنوان سنة 2019. 

•  انّ هنـاك 195بلديـة قـد تمكنـت مـن انجـاز ميزانيتهـا بنسـب تفـوق الوسـيط )Médiane( البالـغ 95,4% ومنهـا 91 بلديـة تراوحـت نسـبها بين 
101و 125% و11 بلديـة فاقـت نسـبها حتّـى %125.

•  انّ 23 بلديـة قـد سـجلت نسـب انجـاز دون 75% ومـن بينهـا 7بلديـات باقـل مـن 50% )حـزوة وحاسـي الفريـد وفريانـة ودار شـعبان الفهـري 
ورجيـم معتـوق ورفـراف وبشـلة جرسـين البليـدات(.

- على مستوى موارد العنوان الاول :
•  توفقـت 159بلديـة مـن انجـاز مواردهـا بالعنـوان الاول بنسـب تفـوق الوسـيط البالـغ 99,7% ومـن بينهـا 148 بلديـة فاقـت نسـبها %101 

ومـن ضمنهـا 7بلديـات حققـت مواردهـا بهـذا العنـوان باكثرمـن %150. 
•  انّ 14 بلدية قد سجلت نسب انجاز دون 70% ومن بينها بلدية بشلة جرسين البليدات بحوالي %55.

- على مستوى موارد العنوان الثاني : 
•  شـمل التحليـل 247 بلديـة التـي لهـا ميزانيـة ذات عنـوان اول للتسـيير وعنـوان ثـان للتنميـة حيـث لـم تتمكـن بلديـة واحـدة مـن ان يكـون لهـا 
عنـوان ثـان توفقـت 295مـن انجـاز بالعنـوان الاول بنسـب تفـوق الوسـيط البالـغ 92,2% ومـن بينهـا 22 بلديـة فاقـت نسـبها 101% ومـن 

ضمنهـا 7 بلديـات حققـت مواردهـا بهـذا العنـوان باكثـر مـن %120.
•  انّ 21 بلدية قد سجلت نسب انجاز دون 50% ومن بينها 6 بلديات باقلّ من %20.

- توزيع البلديات حسب حجم الموارد المنجزة :

يساعد هذا المؤشّر على إبراز الفوارق بين البلديات على مستوى حجم ميزانياتها. 

توزيع البلديات حسب حجم الموارد المنجزة سنة 2019
عدد البلديات 248 على مستوى الموارد الجملية للميزانية )الوسيط = 5,8 م.د(

44 موارد تفوق 10 م.د 

111 بين 3 و 10 م.د

113 بين 1.5 و 3 م.د

45 بين 1 و 1.5 م.د 

35 تقلّ عن 1 م.د 

عدد البلديات 248 على مستوى موارد العنوان الاول 3,4 م.د )الوسيط = 3,4 م.د(

21 موارد تفوق 10 م.د 

74 بين 3 و 10 م.د

76 بين 1.5 و 3 م.د

103 بين 0.75 و 1.5 م.د 

74 تقلّ عن 0.75 م.د

عدد البلديات 247 على مستوى موارد العنوان الثاني )الوسيط = 2,4 م.د(

11 موارد تفوق 10 م.د 

84 بين 2 و 10 م.د

111 بين 1 و 2 م.د

90 بين 0.5 و 1 م.د 

51 تقلّ عن 0.5 م.د

31 نسب بين 50 و 80 %

21 نسب تقل عن 50 %
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ويستنتج من بيانات هذا الجدول بالاساس ما يلي :

•  انّ وجـود عـدد هـام مـن البلديـات التـي تفـوق مواردهـا المنجـزة سـنة 2019 الوسـيط الحسـابي بكل مؤشـر من المؤشـرات الثـلاث المتعلقة 
بمجمـل مـوارد للميزانيـة او بمـوارد العنـوان الاول او بمـوارد العنـوان الثانـي والبالـغ عددهـا علـى التوالـي 84بلديـة و89بلديـة و78 بلديـة لا 

يحجـب بقـاء مسـتويات المـوارد الراجعـة بالمقابـل لاكثـر مـن ثلثـي البلديـات الاخـرى دون ذلـك المعدل. 

•  وجـود فـوارق كبيـرة فـي حجـم الميزانيـة الراجـع للبلديـات بيـن الحـد الادنـى والحـد الاقصى )بلدية العاصمة بحد اقصـى يبلغ حوالي 180م.د 
بمجمـل المـوارد و121 م.د بمـوارد العنـوان الاول و58م.د مـوارد العنـوان الثانـي( تقابلهـا مبالـغ مسـجلة بحـد أدنـى لـدى بلديـات الحبابسـة 

0,4 م.د وسـيدي بوبكـر0,3 م.د وتطاويـن الجنوبيـة ب 0,04 م.د تصـل الـى حـد الصفـر لـدى بلديـات السـلوقية وتيبـار وسـيدي مرشـد.

- المداخيل الذاتية الجبائية : 

 هيكلة المداخيل الجبائية البلدية باعتماد الفترة - 2019-2017

%  حجم المـــداخيل )مليون دينار(
 بيـــــان المـــداخيل 

2019 2018 2017 2019 2018 2017

51,4 55,0 53,4 289,1 266,2 223,7 المعلوم على المؤسسات 

15,9 16,8 17,1 89,6 81,3 71,6 معاليـــــم الأســـــــــواق 

13,5 9,6 10,3 76,1 46,4 43,0 المعلوم على العقــارات المبنيــــة

5,9 5,6 6,4 33,4 27,2 26,9 المعلوم على الأراضي غير المبنية

5,2 5,0 4,0 29,1 24,4 16,9 المعلــوم على النـــــزل 

2,1 2,0 2,4 11,8 9,7 9,9 معلوم الاشهار

2,0 1,8 2,3 11,1 8,8 9,7 معلوم اشغال الطريق العام عند 
إقامة حضائر البناء 

4,0 4,1 4,1 22,5 19,7 17,0 مداخيل جبائية مختلفة 

100 100 100 562,7 483,7 418,7 جملة المداخيل الجبائية 

77,3 74,5 75,9 النسبة من المواردالذاتية )%( 

48,1 46,2 45,4 النسبة من موارد العنوان الاول )%( 

27,9 27,4 26,6 النسبة من مجموع موارد الميزانية )%( 
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هيكلة موارد البلديات
 لسنة 2019

Titre du graphique

قـفن اــ أتلا ت یـج ـــــــ لا ر نع او ا ن اقفن  لولأ ا ت رخ لا  ى نع او ا ن ا لولأ ثتسلا ام ار لا ت ابم شــ ـــ لا  ةر نع او ناثلا ن   ي

اقفن ا ت رخ لا  ى نع او ناثلا ن اقفن   ي اقفن  ت ا ت رخ لا  ى نع او ناثلا ن    ي

اقفن ا ت رخ لا  ى نع او ناثلا ن اقفن   ي ا ت رخ لا  ى نع او ناثلا ن    ي

%51

%16

%14

%6

%5

%2  المعلوم على المؤسسات %4
 معاليم الآسواق 

 المعلوم على العقارات المبنية 
 المعلوم على الآراضي غير المبنية 

 المعلوم على النزل 
 معلوم الإشهار 

 معلوم اشغال حضائر البناء 
 مداخيل جبائية مختلفة 



 يستنتج من الجدول والرسم البياني الواردين اعلاه اهمّ الملاحظات التالية :

•  التطوّر الحاصل في القسـط الراجع للمعلوم على العقارات المبنية داخل هيكلة المداخيل الجبائية للسـنوات الثلاث المعنية بالتحليل 2017 
- 2019، والذي مرّ من 2,7% سنة 2017 الى 3,8% سنة 2019نتيجة للنّمو الملحوظ الذي شهده المعلوم خلال هذه السنة بنسبة %64 

)مقابل 7,9%( والذي يفسّـر بالاسـاس بالانعكاس الايجابي لقرار العفو الجبائي المعلن عنه في الغرض خلال السـنة المعنيّة.

•  بالرّغـم مـن تراجـع نسـق النمـوّ المسـجل خـلال سـنة 2019علـى مسـتوى المعاليـم المسـتوجبة علـى المؤسسـات وبالاسـواق،والتي تعتبـر 
الاكثـر اهميـة مـن حيـث حجـم مردودهـا، علـى التوالـي الـى حـدود 8,6% و 10,1% فقـد مكّـن المجهـود البلـدي لاسـتخلاص المعلوميـن 
علـى العقـارات المبنيـة وعلـى الاراضـي غيـر المبنيـة بالخصـوص للسـنة الثانيـة علـى التوالـي مـن تحقيـق نسـبة نمـوّ لجملـة المداخيـل الجبائيـة 
بــ 16,1% وبالتالـي مـن تعزيـز قسـطها الـى 75% فـي جملـة المـوارد الذاتيـة و44,3% في جملة مـوارد العنوان الاول و25,7% في مجموع 

مـوارد الميزانية.

- نتائج استخلاص المعلوم على العقارات المبنية:
 

نتائج استخلاص المعلوم على العقارات المبنية خلال سنة2019 )1000د(
الاستخلاص
عن الساكن

)بالدينار(
% عدد

السكان
نسبة

الاستخلاص
%

استخلاصات % 
1000

تثقيلات
1000د البلديات

12,6 5,3 614703 21,7  10,2 7743 746 35 تونس 

11,6 2,5 285680 17,1  4,3 3302 258 19 صفاقس 

7,9 1,6 180631 12,7  1,9 1422 203 11  بنزرت 

9,8 2,1 244826 24,3  3,1 2389 818 9 سوسة 

20,8 0,8 98362 21,2  2,7 2046 790 9 المرسى

11,9 12,3 1424202 19,7  22,2 16902 85815 الجملة لـ 6 بلديات 

2,0 0,0 5617 11,8  0,0 11 93 عميرة الفحول 

1,9 0,0 4832 9,6  0,0 9 90 سيدي بنور 

3,8 0,0 3999 24,8  0,0 15 59 مطماطة القديمة 

2,1 0,0 4370 18,9  0,0 9 46 ذهيبة 

1,5 0,0 5425 25,4  0,0 8 33 بني مطير 

1,7 0,0 1809 8,7  0,0 3 30 منزل سالم 

2,1 0,2 26052 15,7  0,1 55 351 الجملة لـ 6 بلديات 

5,8 87,5 10158062 17,6 77,7 59175 336466  البلديات الاخرى 

6,6 100 11608316 18,0 100 76132 422632  كافة البلديات )*( 

 - )*(تطوّر عدد البلديات من 264 سنة 2015 الى 350 سنة 2019
 - المرجع : وزارة الشؤون المحلية 

يثيـر سـير اسـتخلاص المعلـوم علـى العقـارات المبنيـة العديـد مـن الاشـكاليات ويمكـن بالاعتمـاد علـى بيانـات هـذا الجـدول اسـتعراض أهمّهـا 
فيمـا يلـي :

• تنامـي حجـم التثقيـلات بجـداول تحصيـل المعلـوم علـى العقـارات المبنيـة والمبالغ الباقية منها سـنويا دون اسـتخلاص )مـرت في غضون خمس 
سـنوات من حوالى 327م.د سـنة 2015 الى 423 م.د سـنة 2019( لقاء ضعف نسـبة الاسـتخلاص بمعدل سـنوي في حدود %20،

•  التفـاوت الشاسـع فـي مؤشـر مـردود المعلـوم بحسـاب السـاكن 12,6 دينـارا كحـد اقصـى و 1,5دينـارا كحـدّ ادنـى وخصوصـا علـى مسـتوى 
المـدن الكبـرى التـي يفتـرض ان تـؤدي خدمـات مـن نفـس المسـتوى )تونـس 12,6دينـارا مقابـل 7,9 دنانيـر ببنـزرت و8,9 دنانيـر بسوسـة(،
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 •  اسـتقطاب 5 بلديـات كبـرى )تونـس وصفاقـس وبنـزرت وسوسـة والمرسـى( التـي تفـوق تثقيلاتهـا لسـنة 2019 مبلـغ 9م.د والتـي تعـدّ 
1.4 مليـون نسـمة تمثّـل حوالـي 12,3% مـن المجمـوع الوطنـي للسـكان، منابـا بــ 22,2% مـن المـردود الجملـي للمعلـوم بكافـة البلديـات 
)350 بلديـة(، وهـو مـا يؤكّـد عـدم نجاعـة اليـات التسـوية والتعديـل المعتمـدة حاليـا فـي توزيـع مسـاعدات الدولـة للجماعـات… المحليـة 
باعتبارهـا ترتكـز فـي جانـب هـام منهـا علـى معيـار عـدد السـكان الـذي مـن البديهـي ان يكـون متمركـزا بالمـدن الكبـرى المتواجـدة بالخصـوص 
علـى الشـريط السـاحلي مـن ناحيـة، وعلـى معيـار المـردود الجبائـي للمعلـوم المذكـور الـذي يرتبـط بـدوره بعـدد السـكان واهميـة النسـيج 

الاقتصـادي فـي تلـك المناطـق. 

- المداخيل الذاتية غير الجبائية من العنوان الاول: 
 

في بيان المداخيل الذاتية غير الجبائية من العنوان الاول خلال الفترة 2019-2017

%  حجم المـــداخيل )مليون دينار(
 بيـــــان المـــداخيل 

2019 2018 2017 2019 2018 2017

22,8 28,2 19,3 37,6 46,7 25,6 المعلوم الاضافي على سعر الكهرباء 

13,7 12,7 10,3 22,7 21,1 13,7 موارد منقولة من فوائض العنوان الأوّل

6,7 6,1 7,2 11,1 10,1 9,6 معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية

5,7 5,8 7,4 9,4 9,7 9,9 معلوم التعريف بالامضاء 

5,0 0,9 2,7 8,3 1,5 3,6 محاصيل بيع العقارات 

4,7 4,6 6,8 7,7 7,7 9,1 معاليم رخص البناء 

3,3 2,4 2,6 5,5 4,0 3,5
  معاليم مقابـل رفع الفضلات المتأتيــة 

من نشـاط المحـلات التجاريــة أو الصناعية أو 
المهنية

3,1 2,4 3,2 5,0 4,0 4,2 معاليم الإيواء بمستودع الحجز

14,6 13,9 16,2 24,0 23,1 21,6 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجـاري

20,4 23,0 24,3 33,3 37,8 32,1 مداخيل ذاتية غير جبائية اخرى 

100 100 100 165,2 165,7 132,9 جملة الموارد غير الجبائية 

22,7 25,5 24,1 النسبة من المواردالذاتية )%( 

14,1 15,8 14,4 النسبة من موارد العنوان الاول )%(

8,2 9,4 8,4 النسبة من مجموع موارد الميزانية )%(
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 المعلوم الاضافي على سعر الكهرباء 
 موارد منقولة من فوائض العنوان الأوّل 

 معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية
 معلوم التعريف بالامضاء

 مداخيل اخرى من كراء عقارات وتجهيزات ومعدات
 المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل

 محاصيل بيع العقارات
 معاليم رخص البناء 

 معاليم مقابـل رفع الفضلات 
 معاليم الإيواء بمستودع الحجز

 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجـاري
 مداخيل ذاتية غير جبائية اخرى 

33,3

24

55,5
7,78,3

3,2
6,2

9,4

24,322,7

37,6

 المداخيل الذاتية غير الجبائية من العنوان الاول 
خلال الفترة 2019-2017 )م.د(



2.3 - النفقات 

تتفرّع نفقات البلديات بشكل عام إلى أربعة مكونات رئيسية )الرسم البياني( تمثّل :
- 74% على مستوى العنوان الأوّل، وتشمل على التوالي نفقات التاجير )43%( ونفقات التسيير الاخرى )%31(،

- 26% على مكستوى العنوان الثاني، وتشمل على التوالي نفقات الاستثمار المباشر )21%( ونفقات التنمية الاخرى )%5(.

- تطور النفقات المُنجَزة للبلديات وهيكلتها خلال الفترة 2019-2017

تطوّر وهيكلة نفقات البلديات المنجزة خلال الفترة 2019-2017

2017بيـــــان النفقات 
م.د

2018
م.د

2019
م.د

2017
%

2018
%

2019
%

 %
18-17

 %
19-18

1730,4789,7940,169,770,373,98,119,0- نفقات العنوان الأول 

 430,0449,8543,941,040,042,74,620,9نفقـــات التأجيــــــــر 

231,2264,1297,622,123,523,414,212,7وسائــل المصالـــــح

43,650,772,44,24,55,716,342,8التدخلات المحليـــــة 

 1,94,4-25,625,126,22,42,22,0فـــــوائد الديـــــــــن 

0,2-2317,0333,6332,930,329,726,152,3- نفقات العنوان الثاني 

234,7263,1271,622,423,421,312,132,3 * الاستثمارات المباشـــــرة 

50,0---0,40,40,20,00,1التمويل العمومي 

3,8-15,2-53,345,243,55,14,03,4تسديد أصل الديـــن 

29,3-12,9-28,624,917,62,72,21,4النفقات على الاعتمادات المحالة 

1047,41123,31273,01001001007,213,3جملة نفقات الميزانيـــــة

-  )*( منها 0,5 م.د نفقات على موارد خارجية موظفة1575,51762,02016,7 التذكير بمجموع موارد الميزانية 
-  المرجع : وزارة المالية - وحدة المالية المحلية  63,1 %63,7 %66,5 % نسبة استهلاك الموارد 

)ملحق عدد 04 : في بيان الهيكلة المفصلة لنفقات البلديات المنجزة خلال الفترة 2017-2019 لنفقات البلديات(
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 نفقـــات التأجيــــــــر العنوان الأول 
 نفقات اخرى العنوان الأول 

 الاستثمارات المباشـــــرة العنوان الثاني 
 نفقات اخرى العنوان الثاني 

  لولأا ناونعلا رــــــــیجأتلا تاـــقفن

 لولأا ناونعلا  ىرخا تاقفن

  يناثلا ناونعلا  ةرـــــشابملا تارامثتسلاا

   يناثلا ناونعلا  ىرخا تاقفن

 هيكلة نفقات البلديات باعتماد نتائج 
سنة 2019

396 م.د / %31

272 م.د / %21

544 م.د / %43

 61 م.د / %5



الإشكاليات المتعلقة بنفقات البلديّات

تعاني البلديات من إشكاليّات تعوق التحكّم في نفقاتها وحسن توظيفها لتسيير مصالحها ولإنجاز مشاريعها :

أ. الفوائض 

اسـفر التصـرف البلـدي لسـنة 2019عـن فوائـض بلغـت حوالـي 744م.د تعكـس نسـبة اسـتهلاك عامـة بــ 63,1% مـن جملـة المـوارد المحققـة 
مقابـل 63,7% سـنة 2018 و66,5% سـنة 2017. 

وتتـوزّع هـذه الفوئـض خـلال سـنة 2019 فـي حـدود مـا يقـارب 229م.د علـى مسـتوى العنـوان الأوّل بينمـا ترتفـع علـى مسـتوى العنـوان 
الثانـي - الاقـل اهميـة مـن حيـث هيكلـة المـوارد )48% مقابـل 58- %( الـى حوالـي 515 م.د تمثّـل اكثـر مـن ثلثـي المـوارد المتوفـرة خـلال 

السـنة بهـذا العنـوان )%61(.
ايـرادا وصرفـا خـلال السـنوات 2017-2019، فوائـض  ويبـرز الجـدول الموالـي مـن خـلال التذكيـر بالنتائـج الجمليـة لتنفيـذ ميزانيـة البلديـات، 

 : المـوارد  السـنوية لاسـتهلاك  الميزانيـة والنسـب 
 

 نتائج تنفيذ ميزانية البلديات بعنوان السنوات الثلاث الاخيرة 2019-2017

% نسبة التطور  % الهيكلة
2019 2018 2017 )م.د(

2019 2018 2017 19/18 18/17

100 100 100 14,4 11,8 2016,7 1762 1575,5 1 - الموارد

58 59,4 58,5 11,7 13,6 1168,9 1046,6 921,5 موارد العنوان الاول 

42 40,6 41,5 18,5 9,4 847,8 715,4 654 موارد العنوان الثاني 

100 100 100 13,3 7,2 1273 1123,3 1047,4 2 - النفقات

73,8 70,3 69,7 18 8,1 940,1 789,7 730,4 نفقات العنوان الاول 

26,2 29,7 30,3  - 0,2 5,2 332,9 333,6 317 نفقات العنوان الثاني 

16,4 20,9 743,7 638,7 528,1 3 - النتيجة م.د )1/2(

36,9 36,2 33,5 النتيجة % / الموارد

وتعزى اشكالية تراكم الفوائض المبينة بالجدول اعلاه :
-  علـى مسـتوى العنـوان الثانـي، اساسـا الـى تراجـع نسـق اسـتهلاك الاعتمـادات المتوفـرة بتسـجيله نسـبة سـلبية بــ 2% )مقابـل 5,2% سـنة 
2018(مـن جهـة والنّمـوّ الملحـوظ لمواردالتنميـة بنسـبة 18%، اي باكثـر مـن ضعـف النسـبة التـي تـم تسـجيلها خـلال سـنة 2018 بالمقارنـة 

مـع نتائـج سـنة 2017،

-  علـى مسـتوى العنـوان الأوّل، لكـون الارتفـاع الملحـوظ الـذي تـم تسـجيله علـى مسـتوى النفقـات بنسـبة 18% لـم يكـن كافيـا لاسـتهلاك 
كامـــــل المـوارد المتوفـرة خصوصــــــا وقـد انخفـض، بالتوازي،نسـق نمـوّ المـوارد المسجــــل سنــــــة 2019 بهـذا العنـــــوان الـى حوالـي %11,7 

مقابـل %13,6. 

وتبعـا لنسـق هـذا التطـوّر واعتبـارا لمكونـات التمويـل والانفـاق لـكل مـن العنوانيـن، يلاحـظ انـه قـد حصـل تغييـر علـى مسـتوى هيكلـة الميزانيـة 
بيـن سـنتي 2018و2019 بفـارق بنقطتيـن، حيـث انخفضـت نسـبة مـوارد العنـوان الاول مـن 59,4% الـى 58% فيمـا ارتفـع بالمقابـل قسـط 

مـوارد التنميـة مـن 40,6% الـى %42.
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ب. عدم التحكم في نفقات الأجور 

سُـجّل خـلال الفتـرة 2019-2017 ارتفـاع نسـبة الأجـور داخـل مجمـوع نفقـات الميزانيـة الـى 42,7% سـنة 2019 مقابـل 40% سـنة 2018 
.2017 و41% سـنة 

وحصـر نفقـات التأجيـر إجمـالا خـلال الفتـرة 2019-2017 بحوالـي 47% مـن جملـة المـوارد الاعتياديـة أي فـي حـدود الهامـش المسـموح بـه 
بالمؤشّـر القانونـي المحـدد فـي الغـرض بــ50% لا يمكـن أن يحجـب تجـاوز هـذه النسـبة مـن قبـل 127 بلديـة سـنة 2019 والتـي فاقـت %70 
فـي 21 بلديـة وهـو مـا يجعـل وضـع برامـج تحكـم فـي هـذه النفقـات وإعـداد صيـغ تطبيـق أحـكام المجلـة فـي هـذا الإطـار مـن بيـن أولويـات 

الهيئـة علـى المـدى القريـب.

ج. تراجع نسق تطوّر الاعتمادات المحالة بالخصوص من الوزارات 

سُجّل خلال الفترة 2019-2017 على مستوى النفقات المسددة على الاعتمادات المحالة من الهياكل و الوزارات ذات العلاقة بالاستثمار 
البلـدي حيـث انخفـض حجمهـا تدريجيـا مـن 28,6 م.د سـنة 2017 الـى 24,9 م.د سـنة 2018 قبـل أن يتقلّـص إلـى مبلـغ 17,6 م.د خـلال سـنة 

2019 وهـو مـا يعكـس نسـبتي تطـور سـلبيتين خـلال السـنتي الاخيرتيـن على التوالـي بحوالي 13% و %29..

كمـا تـمّ تسـجيل غيـاب وضعـف الاعتمـادات المحالـة مـن بعـض الـوزارات القطاعيـة ذات العلاقـة بالعمـل البلـدي حيـث تبـرز نتائـج 2019 علـى 
سـبيل المثـال اسـتقطاب تدخّـلات المشـاريع الجهويـة )5,1 م.د( وقطاعـات »الرياضـة والتربيـة البدنيـة« )7,2 م.د( و »السـياحة« )3,6 م.د(

و»الشـباب والترفيـه « لأكثـر مـن 90% مـن جملـة الاعتمـادات المحالـة باعتبـار المـوارد المنقولـة منهـا مـن السـنوات السـابقة.

د. ضعف نفقات الاستثمار عن طريق التمويل العمومي 

المقصـود بالتمويـل العمومـي هـو الاسـتثمارات البلديـة غيـر المباشـرة اي التـي تنجزهـا عـن طريـق المؤسسـات المحليـة وقـد بقيـت هـذه 
النوعيـة مـن النفقـات عبـر السـنوات ضئيلـة جـدا حيـث لـم يتجـاوز حجمهـا خـلال الفتـرة المعنيـة بالتحليـل )2019-2017( كما هـو مبين بالجدول 

اسـفله : 0,4 م.د اي بنسـبة 0,1% مـن مجمـل نفقـات الميزانيـة.

هـ. ظاهرة ضعف الادخار الاداري وآثار ذلك على القدرة على خلاص القروض وتمويل التنمية 

  توزيع البلديات حسب نسبة مساهمتها في مصاريف العنوان الثاني مقارنة بحجم مواردها الاعتيادية 
وذلك بعنوان سنتي 2017 و 2019

بيان بعض البلديات المنتمية للشريحة  المبلغ الجملي 
لمساهمات الشريحة  عدد البلديات شرائح المساهمة مقارنة 

بحجم موارد العنوان الاول 

الرقاب  1,1 1 اكثر من 39 %

بير الحفي وبنور والمنصورة والعامرة الاحواز الاسودة  1,5 5 بين 21 و 39 %

اريانة والحنشة والشيحية وجلمة وقرمبالية وراس الجبل وكسرى 
وقصيبة المديوني وعبيدة والسعيدة  9,5 14 بين 11 و 20,9 % 

الروحية والمرناقية ومنزل بورقيبة وقرمدة وسيدي زيد اولاد مولاهم 
وجبنيانة والمككنين وبنزرت والكريب وسبيبة ومنزل حياة والعلا والعالية  21,2 74 بين 5 و 10,9 % 

السواسي وفوسانة وسيدي بنور والحامة وغنوش والمهدية وسوسة 
وتازركة وقصور الساف وبن عروس والبقالطة ومنزل بوزلفة والمرسى  13,5 93 بين 1 و 4,9 %

المنستير والسبيخة والشابة ورواد وسيدي بورويس وومقرين وقبلي 
وسيدي ثابت والبطان ووادي مليز  0,4 28 بين 0,1 و 0,9 %

ذهيبة ورمادة وغمراسن وكنانة وقفصة ومنوبة وتاكلسة واوتيك وباجة 
والزهراء وتستور والدهماني وسليانة  0 135 لا مساهمة 

47,2 350 المجموع 
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اعتبـارا لنـدرة المـوارد الماليـة والذاتيـة منهـا علـى بوجـه خـاصّ ولاهميـة التنميـة بالنسـبة للمواطـن، مـن البديهـي بـل ومن المفروض ان تسـعى 
كل الجماعـات المحليـة الـى بـذل المجهـود الامثـل لتوفيرالادخـار الـلازم ممـا تتيحـه تعبئـة الامكانيـات الجبائيـة والماليـة علـى مسـتوى العنـوان 
الاول مـن ميزانيتهـا وتوظيفهـا لعمليـات التنميـة تجـاه خـلاص القـروض واسـتكمال خطـط التمويـلات اللازمـة لمشـاريعها بمـا مـن شـانه ان 

يسـتجيب لتطلعـات المتسـاكنين واحتياجاتهـم الـى البنيـة الاساسـية والتجهيـزات الجماعيـة ومـا الـى ذلـك مـن المرافـق و الخدمـات. 
غير انّه بدا واضحا من تطرحه منذ عدّة سـنوات مسـالة تقلص الادخار الاداري للبلديات من موارد عنوانها لعمليات التنمية من انشـغال كبير 

يمكن، من خلال بيانات الجدول الوارد أسـفله بخصوص نتائج سـنة 2019، تشـخيص ابرز تجليات هذه الوضعية في ما يلي:

•  ضعف مؤشر المساهمة الجملية للبلديات مقارنة بحجم الموارد الاعتيادية المنجزة )47,2 م.د / 1168,9م.د( حيث استقرت خلال الفترة 
2017-2019 في حدود %4.

•  وجـود 135 بلديـة اي 38,5% مـن جملـة البلديـات البالـغ عددهـا 350 سـنة 2019 فـي وضعيـة »لا مسـاهمة« لا يحيـل بالضـرورة الـى عـدم 
قدرتهـا كافـة علـى افـراز مدخـرات او حاجتهـا الـى توظيفهـا لتمويـل نفقـات العنـوان الثانـي باعتبـار انّ البلديـات المعنيـة هـي علـى الاقـلّ مـن 
مختلـف الاصنـاف مـن حيـث حجـم ميزانيتهـا فضـلا عمـا اسـفرت النتائـج السـنوية لجانـب منهـا مـن فوائـض كان الاجـدر استعمالها،حسـب 

الحـال، لتسـديد ديونهـا و انجـاز مشـاريعها المبرمجـة بالعنـوان الثانـي.
•  وجـود 6 بلديـات فقـط ممّـن بلغـت فاقـت مسـاهمتها الفرديـة مقارنـة بحجـم مواردهـا الاعتياديـة للسـنة المعنيـة 21% )بلديـة الرقـاب 
بمسـاهمة ب1,1م.د تمثل 39,2% وبلديات وبنور والمنصورة والعامرة الاحواز الاسـودة بير الحفي بين 21 و 39%(، ويعد عدد البلديات 
المنتميـة لهـذه الشـريحة ضعيفـا جـدّا باعتبـار النمـو الملحـوظ للمـوارد الاعتياديـة المنجـزة خـلال سـنة 2019 بنسـبة 11,7% مقارنـة بنتائـج 

سـنة 2018.
•  ضعـف نسـب المسـاهمات الفرديـة بالنسـبة لبقيـة البلديـات )209 بلديـة( حيـث لـم تتجـاوز مقارنـة بمواردهـا الاعتياديـة للسـنة المعنية %21 

وانحصـرت بيـن 0,1% و %20,9.

 هيكلة الدفوعات المنجزة من المساهمة للعنوان الثاني بين البلديات لسنة 2019
% مبلغ المساهمة )م.د(  بيان البلديات 
38,5 18,1 اكثر من 2 % : 9 بلديات 

12,2 5,7  اريانة 

6,8 3,2  صفاقس 

3,7 1,7  تونس 

3,4 1,6  بنزرت

3,1 1,5  سوسة 

2,6 1,2  المرسى 

2,3 1,1  الرقاب 

2,3 1,1  بن عروس 

2,1 1,0  قرمبالية 

61,5 28,6 بين 0,1 و 2 % : 163 بلدية 

0,0 0,0 اقل من 0,1 % : 178 بلدية

100 46,7 الجملة 

تمكّن بيانات هذا الجدول من استخلاص ابرز الاستنتاجات التالية:

•  تبلـغ مسـاهمات العنـوان الاول للعنـوان الثانـي الراجعـة ل 9 بلديـات مـن العـدد الجملـي للبلديـات البالغـة 350 بلديـة سـنة 2019 والمنتميـة 
لشـريحة البلديات ذات المسـاهمة الفردية باكثر من 2% مقارنة بحجم مواردها العادية، ما قدره 18,1 م.د تمثّل 38,5% من الحجم الجملي 
لمسـاهمات كافـة البلديـات )46,7 م.د(، منهـا 8,9 م.د اي حوالـي 50بالمائـة بمنـاب بلديتيـن فقـط وهمـا اريانـة )5,7م.د( وصفاقـس )3,2 م.د(. 
•  تهمّ بقية المساهمات البالغة 28,6 م.د والتي تمثّل 61,5% من الحجم الجملي للمساهمات، 206 بلدية باعتبار انّ 135 بلدية لم تسجّل 

ايّة مساهمة. 
•  عدم تناسب المساهمات البلدية المشخّصة مع اهمية حجم الموارد الاعتيادية للبلديات المعنية حيث يلاحظ على سبيل المثال صعوبة تبرير 
الفارق البسـيط بين مسـاهمة بلدية كبرى مثل تونس العاصمة )1,7م.د( ومسـاهمات بلديات اخرى مثل الرقاب )1,1 م.د( وقرمبالية )1 م.د(.
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و. اشكالية المديونية 

بالرغم من تدخّل الدولة في العديد من المناسـبات لتخفيف وطأة المديونية عبر الجدولة أو تطهير قسـط هامّ منها، يظل عبأ الدّين المحلي 
عائقا أساسـيّا أمام بلوغ التوازن المالي للعديد من البلديات وعدم التوفق في تحقيق المعادلة بين الحاجيات الفعلية والقدرات المتاحة.

وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه حسـب مـا توفـر مـن معطيـات لـدى وزارة الشـؤون المحليـة فـإن ديـون البلديات عادت للارتفاع ولـو بصفة طفيفة في 
موفـى سـنة 2019 إلا أنـه نظـرا لعـدم الحصـول علـى المعطيـات الضروريـة مـن كافـة البلديـات اقتصـر التقريـر علـي بيـان بعـض المعطيات حول 
المديونيـة بعنـوان سـنتي 2018 و2017 ومـا قبلهمـا والتـي تبـرز تراجعـا فـي المديونيـة البلديـات خـلال سـنة 2018 إلـى حـدود 93 م.د مقابـل 
238,3 م.د فـي نهايـة 2017 هـو نتيجـة لتحمـل الدولـة قسـط هـامّ منهـا بلـغ 145 م.د كقيمـة متخلـدة بذمـة 64 بلديـة الأكثـر اختـلالا فـي 
توازناتهـا الماليـة ومـن ضمنهـا 67,5 مليـون دينـار راجعـة لصنـدوق القـروض ومسـاعدة الجماعـات المحليـة ومبلـغ 44,5 م.د بعنـوان تسـوية 

تسـبقات الخزينـة المتخلـدة بذمـة البلديـات عـن سـنة 2017 ومـا قبلهـا.

وتعود اهم اسباب المديونية لدى معظم البلديات الى الصعوبات المالية الهيكلية التي مرّت بها منذ امد بعيد والتي تاتّت بالخصوص نتيجة :
•  العـبء الهـام علـى مسـتوى كتلـة الاجـور الـذي تحملتـه الجماعـات المحليـة المعنيـة غـداة الثـورة فـي اجـال قصيـرة بعنـوان تسـوية الوضعيـة 

الاداريـة لحوالـي 11544 مـن الاعـوان الوقتييـن والمتعاقديـن بكلفـة اضافيـة ناهـزت 60,5 مليـون دينـار
•  مـا خلفتـه الاحـداث التـي شـهدتها البـلاد انـذاك مـن الاضـرار التـي لحقـت الامـلاك و المعـدات البلديـة والتجهيـزات العموميـة والمقـدرة 

بحوالـي 37 مليـون دينـار شـملت 159 بلديـة بدرجـات متفاوتـة الاهميـة،
•  التفـاوت الكبيـر بيـن البلديـات سـواء علـى مسـتوى القـدرات الماليـة الذاتيـة المتوفـرة لهـا او علـى مسـتوى مـوارد الدعـم والتسـوية المحالـة 

لهـا مـن الدولة، 
•  محدوديـة المـوارد الماليـة المتوفـرة لهـا امـام ارتفـاع التكاليـف المنجـرة لهـا بالخصـوص علـى مسـتوى نفقـات التاجيـر وخدمـات النظافـة 

بالبيئـة، والعنايـة 
•  تحمـل البلديـات لا فقـط أعبـاء ماليـة هامـة فـي إطـار التنامـي السـريع لحاجياتهـا الـى التسـيير والاسـتثمار بمـا يفـوق قدراتهـا الحقيقيـة بـل 

وكذلـك لتكاليـف وتدخـلات لا ترجـع لهـا احيانـا بالاختصـاص. 
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4 - مالية المجالس الجهويّة 
1.4 - الموارد 

تموّل ميزانية المجلس الجهوي من الموارد الرئيسية التالية :
•  في مستوى العنوان الأوّل، من :

- موارد الّدعم المالي السنوي )المناب من المال المشترك للجماعات المحلية سابقا(
- الموارد الذاتية المتاتية بالاساس من المداخيل الواجبة بالاسواق 

•  في مستوى العنوان الثاّني، اساسا من:
-  منح التجهيز المخصّصة من الدّولة للبرنامج الجهوي للتنمية.

يتعلّـق البرنامـج بمشـاريع الاسـتثمار وتحسـين ظـروف العيـش اساسـا بمناطـق التدخـل التابعـة للمجالـس الجهويـة )المناطـق الريفيـة( 
الـريّ والميـاه الصّالحـة  الريفيـة وميـاه  ويشـمل فـي اهـمّ مكوناتـه اشـغال الحظائـر الظّرفيـة والعاديـة ومشـاريع الطرقـات والمسـالك 

الاقتصاديـة.  الصبغـة  والتدخـلات ذات  والانـارة  للشـراب 
-  الاعتمادات المحالة من الوزارات قصد تمويل النفقات ذات الصبغة الجهوية مثلما تمّ ضبطها بالامر المشار اليه اعلاه.

تتاتى هذه الاعتمادات حسب الحال من العنوان الاول او العنوان الثاني او الاثنين معا لميزانيات الوزارات والمخصّصة لقسم »استثمارات 
المجالس الجهوية« وتموّل اهم مكوناتها بشكل عام من الاعتمادات المتاتية من وزارات التربية والتجهيز والتعليم العالي والصحة. 

موارد المجالس الجهوية خلال السنوات 2017 و 2019 )م.د(

بيان الموارد
201720182019

%المبلغ %المبلغ %المبلغ

183,66,785,97,7101,39,0 - موارد العنوان الاول

29,42,327,32,549,14,3الموارد الذّاتية 

6,20,53,60,31,60,1الموارد الجبائية 

23,21,823,72,247,54,2الموارد غير الجبائية 

54,24,458,65,352,24,6تحويلات الدّولة للتسيير

38,43,141,73,844,74,0المناب من الدّعم السنوي 

15,81,316,91,57,50,6تحويلات وموارد اخرى 

21169,893,31023,292,31027,691,0 - موارد العنوان الثاني

380,230,3324,029,2340,030,1الموارد الذاتية 

325,826,0269,124,3292,225,9 موارد البرنامج الجهوي للتنمية 

31,72,537,03,329,12,6المناب من الدعم للاستثمار ومنح اخرى 

22,71,817,91,618,71,7المنقول من فوائض العنوان الاول

0,21,50,10,80,1 2,5موارد الاقتراض

787,162,8697,762,9686,860,8الموارد المتاتية من الاعتمادات المحالة 

100 1001128,9 1001109,1 1253,4جملة موارد الميزانية 

- )ملحق عدد 05 : هيكلة موارد المجالس الجهوية خلال السنوات 2017 و 2019(
- المرجع :وزارة المالية - وحدة المالية المحلية

 الهيئـــة العليــا للمــالية المحليــة

43



2.4 - النفقات

•  تطوّر وهيكلة نفقات المجالس المنجزة خلال الفترة 2019-2017 

يثيـر التصـرف الجهـوي عمومـا العديـد مـن الاشـكاليات يرتبـط معظمهـا بضعف الموارد الذاتية المالية والبشـرية لقـاء اهمية حجم الاعتمادات 
الموضوعـة علـى ذمتهـا او المحالـة لهـا مـن قبـل الـوزارات لتنفيذ البرامج والمشـاريع والنفقـات التنموية و ذات الصبغة الجهوية.

وفـي ذلـك، تتضمّـن بيانـات الجـدول والرسـم البيانـي الوارديـن عـدّة مؤشـرات للانفـاق الجهـوي على امتداد الفتـرة 2017-2019 تحيل الى ابرز 
خصوصياته والاشـكاليات ذات العلاقة.

تطوّر وهيكلة نفقات المجالس الجهوية المنجزة خلال الفترة 2019-2017

2017بيـــــان النفقات 
م.د

2018
م.د

2019
م.د

2017
%

2018
%

2019
%

 %
18-17

 %
19-18

 5,5 -2,2 -162,661,257,87,288,3- نفقات العنوان الأول 

13-4040,635,34,65,35,11,5نفقـــات التأجيــــــــر 

1,7-15,3-13,711,611,41,61,51,6وسائــل المصالـــــح

7,47,89,80,911,45,425,6التدخلات المحليـــــة 

208,3-1,51,21,30,20,20,2فـــــوائد الديـــــــــن. 

9,2-11,9-2801706640,892,89291,7 -نفقات العنوان الثاني 

14-8,9-308,6281,1241,635,736,634,6• النفقات على الموارد الذاتية 

21,2-5,4-270,5255,8201,631,333,328,9- الاستثمارات المباشرة 

20,4 -5,4 -253,7240,1191,129,431,327,4  نفقات البرنامج الجهوي للتنمية 

33,1 -6,5 -16,815,710,51,921,5 النفقات الاخرى

33,658,1 -38,125,3404,43,35,7- التمويل العمومي 

التمويل على البرنامج الجهوي 
56,328,7 -31,113,617,53,61,82,5للتنمية

711,722,50,81,53,267,192.3النفقات الاخرى

4,54,8 -2,22,12,20,30,30,3- تسديد اصل الدين 

•  النفقات المسددة على 
6,1 -13,7 -490,2422,8396,956,855,156,8الاعتمادات المحالة

22,3 -25,1 -76,657,444,68,97,56,4-  النفقات على البرامج الجهوية 

-  النفقات على الاعتمادات المحالة 
3,6 -11,6 -413,6365,4352,347,947,650,4من الوزارات

8,9 -11,2 -863,6767,2698,6100100100جملة نفقات الميزانيـــــة

1253,41109,11128,9التذكير بمجموع موارد الميزانية 

 61.9 % 69.2 %68.9 %نسبة استهلاك الموارد 

 
)ملحق عدد 06 : في بيان الهيكلة التفصيلية لنفقات المجالس الجهوية خلال الفترة 2019-2017(

المرجع : وزارة المالية - وحدة المالية المحلية )*(برامج الحظائر الجهوية للتنمية وبرنامج التانمية الجهوية المندمجة 
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 نفقـــات التأجيــــــــر العنوان الأول 
 نفقات اخرى العنوان الأول 

  النفقات على البرامج الجهوية العنوان الثاني 
والاعتمادات المحالة 

  النفقات على الموارد الذاتية العنوان الثاني 

 هيكلة نفقات المجالس الجهوية 
باعتماد نتائج سنة 2019

606,0 م.د / %86,7

35,0 م.د / %5,0

23,0 م.د / %3,3

35,0 م.د / %5,0

5 - نتائج الاستشارة حول سبل تطوير الماليّة المحليّة 

اسـتكمالا لتشـخيص الوضـع المالـي للجماعـات المحليـة المضمّـن بهـذا الجـزء مـن التقريـر وبهـدف اسـتقاء المعلومـة مـن مصدرهـا وتشـريك 
الجماعـات المحليـة فـي تشـخيص أهـم الجوانـب المتصلـة بوضعهـا المالـي وتقديـم مقترحـات لتجـاوز الإشـكاليات المطروحـة، تولّـت الهيئـة 
العليا للمالية، بالتعاون مع الجامعة الوطنية للمدن التونسـية توجيه اسـتبيان في الغرض خلال شـهر ماي 2020 إلى السـادة الولاة ورؤسـاء 

البلديـات نـورد فـي مـا يلـي اهـمّ نتائجـه.
وبينـت الاستشـارة إجمـالا أن الاسـتقلال المالـي للجماعـات المحليـة المرتبـط بوجـود ماليـة محليـة وميزانيـة مسـتقلة ونظـام جبائـي خـاص ولا 

مركـزي لا زالـت تعتـرض تحقيقـه العديـد مـن الاختـلالات والنقائـص والتـي امكـن حوصلتهـا بالاسـاس فـي النقـاط التاليـة:

•  غيـاب توضيـح البعـد الاسـتراتيجي فـي تدبيـر المجـالات المرتبطـة بمسـألة التنميـة الجهويـة والمحليـة المسـتدامة وتحديـد دور مختلـف 
الاطـراف المتدخلـة وقـد اقتضـت مجلـة الجماعـات المحليـة فـي ذلـك اصـدار القانـون التوجيهـي لللامركزيـة 

•  ضعـف المـوارد الماليـة الذاتيـة منهـا والمحالـة المتوفـرة للجماعـات المحليـة لممارسـة صلاحياتهـا بشـكل عـام والتصـرف فيهـا بحريـة علـى 
وجـه الخصـوص

•  نقص هامّ في قدرات التصرف ومنها الموارد البشـرية واللوجسـتية الكفيلة بالرفع من منسـوب الحوكمة الرشـيدة والمردودية ومسـتوى 
الخدمات المسـداة الى المواطنين 

•  التفاوت الكبير في النسيج الجبائي بين المناطق ومحدودية اليات ومعايير التسوية والتعديل المعتمدة لتوزيع مردوده بين الجماعات المحلية 
•  غياب الجرد الدقيق للأملاك الراجعة بالتصرف للجماعات المجلية وضعف مردوديتها باعتبارتشـعب الإطار القانوني المنظم لها من جهة 

والتاخير المسـجل في تنزيل النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية ذات العلاقة.
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- على مستوى عدد الاجابات على الاستبان :

 •  مـن جملـة 374 جماعـة محليـة وجّـه اليهـا الاسـتبيان، تلقـت الهيئـة ردودا مـن 157 جماعـة محليـة )اي 41,4%(*  تتـوزّع الـى 149 بلديـة 
و8 مجالس جهوية، وتعدّ نسبة المشاركة هذه نسبة طيبة جدّا في علاقة بعموم الاستبيات التي يتم انجازها عن بعد او بطريقة الكترونية،

•  69% مـن الاجابـات المتلقاة،صـدرت عـن الاطـارات المحليـة والجهويـة مـن خطـة كاتب عام، وعلى مسـتوى البلديـات، تاتّت الاجابات الواردة 
علـى الهيئـة بنسـبة 50% مـن البلديـات ذات المسـاحة الشاسـعة و27% مـن البلديـات التـي لـم تتغيـر حدودهـا الترابيـة ويشـار الـى البلديـات 

حديثـة النشـاة تمثّـل فـي الاجابـات المتلقاة %23.

•  71% مـن البلديـات التـي اجابـت علـى الاسـتبيان تنتمـي الـى شـريحة البلديـات التـي تقـل مواردهـا المنجـزة بالعنـوان الاول عـن مبلـغ 5 مليـون 
دينـار وتمثّـل البلديـات التـي تفـوق مواردهـا الاعتياديـة المنجـزة مـن العنـوان المذكورعـن 20 مليـون دينـار، 3% مـن جملـة البلديـات المسـتجوبة.

- أهم الاستنتاجات من الاستيان:

ويسـتخلص مـن الاجابـات المتلقـاة ان العوامـل المؤثـرة علـى تنميـة المـوارد الذاتيـة متعـددة ومختلفـة بيـن الجماعـات المحليـة، مـع بـروز اربعـة 
)4( عوامـل تعـدّ الاكثـر تاثيـرا فـي تحسـين المـوارد الذاتيـة للجماعـات المحليـة وهـي: 

•  وجود قباضة مختصة لدى الجماعة المحلية )2,73 نقطة(
•  تحفيز الاطارات المالية ووكلاء المقابيض لدى الجماعة المحلية )2,57(

•  اعتماد منظومة اعلامية مندمجة )2,54( 
•  وجود اليات استخلاص الموارد الجبائية والتحكّم فيها )2,50(

الطاقة الجبائية
مراجعة مثال التهيئة لتشمل مساحة

تحيين جداول التحصيل و تثقيله سنويا )بالنسبة…
آليات استخلاص الموارد الجبائية

اقبال المطالبين بالاداء على الخلاص
متابعة المعاليم الفورية واستخلاصهار

التنسيق بين الجماعة المحلية و محاسبها
وجود قباضة مالية مختصة لدى الجماعة المحلية

اعتماد منظومة معلوماةية مندمجة بالنسبة للموارد
تدعيم دور وكلاء المقابيض في استخلاص…

تحفيز ااطارات المالية ووكلاء المقابيض

 العوامل المؤثرة حسب الاجابات المتلقّاة 
في تنمية الموارد الذاتية

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

وأفرز الاستبيان ثلاثة )3( اقتراحات تعدّ حسب الجماعات المحلية الاكثر اهمية او ذات اولوية في تحسين ماليتها و تتعلق بما يلي :

•  توظيف معاليم على بعض الخدمات المسداة حاليا دون مقابل )1,82 نقطة(
•  تعويض المعلوم على العقارات المبنية بتوظيف جزء من الاداء على المورد على متساكني الجماعة المحلية )1,70 نقطة(

•  التقليص من عددالمعاليم في اتجاه توحيدها واختصارها وتبسيطها )1,60 نقطة( 

*  إلى حد تاريخ 4 جوان 2020 المحدد كآخر أجل لقبول الإجابات وقد تواصل ورود إجابات على الهيئة بعد هذا التاريخ وسوف يتم تقديم مخرجات الاستبيان في تقرير مستقل.
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وتتمثل الميادين التي ترى معظم الجماعات المحلية تدعيمها بالاولوية وفيما يلي : 

•  الموارد البشرية )7,3 نقطة( وتدخل في هذه الشريحة من طلبات الدعم بالخصوص البلديات حديثة النشاة، 
•  ميـدان التجهيـزات الـذي يمثّـل الاولويـة الثانيـة بعـد المـوارد البشـرية بمجمـوع 6,3 نقطـة، عنيـت فـي ترتيـب توزيعهـا، الـى جانـب البلديـات 

حديثـة النشـاة )6,35 نقطـة( البلديـات التـي شـهدت توسّـعا فـي مناطقهـا )6,32 نقطـة(،
•  التكويـن وهـو يحتـلّ بحاصـل 5,7 مـن النقـاط الرتبـة الثالثـة مـن حاجيـات الدعـم التـي عبـرت عنهـا الجماعـات المحليـة بمعـدلات متقاربـة مـن 

النقـاط ومـن بينهـا بالاسـاس البلديـات التـي لـم تشـهد تغييـرا فـي مناطقهـا الجغرافيـة والبلديـات الحديثـة النشـاة.

6 - تداعيات أزمة كوفيد 19 على الماليّة المحليّة

جـرى إعـداد هـذا التقريـر فـي وضـع صحـي واقتصـادي عالمـي شـديد التـأزم جـراء تفشـي وبـاء » فيـروس كوفيـد المسـتجد «. ولـم تكـن الهيئـة 
لتغفـل عـن المسـاهمة فـي تقييـم الأثـر بمـا هـو متـاح مـن معطيـات فـي سـياق متسـم بالكثيـر مـن المتغيـرات غيـر المتحكـم فيهـا مـن خـلال 
اعتمـاد فرضيـات مدروسـة ومتفـق عليهـا بمـا يمكـن حسـن توجيـه التدابيـر لمواجهـة النقـص والتحكـم فيـه إلـى أقصـى قـدر. فعـلاوة علـى 
الأسـئلة التـي تـم توجيههـا للجماعـات المحليـة فـي إطـار الاسـتبيان فقـد تـم بالتنسـيق مـع منتـدى المتصرفيـن المالييـن بالجامعـة الوطنيـة 

للمـدن التونسـية إعـداد دراسـة حالـة لخمـس بلديـات هـي صفاقـس والفحـص وميـدون ونعسـان وقفصـة.

وعبـر بصفـة إجماليـة المسـتجوبون علـى توقـع النقـص الـذي ستسـجله المـوارد الذاتيـة البلديـة بنسـبة تتجـاوز 20% فـي 96% مـن الحـالات 
وبنسـبة تتجـاوز 40% فـي 68% مـن الحـالات.

كمـا عبـر المسـتجوبون عـن توقعهـم أن تتأثـر المـوارد بنسـبة تفـوق 40% فـي مـا يتعلـق بالمعاليـم علـى العقـارات المبنيـة والمعلـوم علـى 
المؤسسـات ومعاليـم الاشـهار والأكريـة والأسـواق المسـتلزمة.

ولتجـاوز هـذه الصعوبـات تقتـرح الجماعـات المحليـة المسـتوجبة جملـة مـن الحلـول وخاصـة تحويـل اعتمـادات صلـب ميزانيـة العنـوان الأول 
البلديـة فـي  61%( وتطويـر مجهـود  السـنة )نسـبة  آخـر  الممكـن اسـتخلاصها  المـوارد  بالنقـص فـي حـدود  الميزانيـة  )نسـبة 73%( وتنقيـح 
الاسـتخلاص )نسـبة 90%( وطـرح معاليـم الأسـواق والأكريـة بالنسـبة للفتـرة المتعلقـة بالحجـر الصحـي لتجنـب الإشـكاليات مـع المسـتلزمين 
المؤسسـات  علـى  للمعلـوم  بالنسـبة  التعديـل  مبالـغ  96%( وتحويـل  )نسـبة  المتخلـدة  المسـتحقات  الـص  خ  علـى  والتحفيـز  والمتسـوغين 
والمعلـوم الموظـف علـى السـعر التيـار الكهربائـي فـي آجالـه بالنسـبة للبلديـات التـي ليسـت لهـا ديـون مـع الشـركة التونسـية والكهربـاء والغـاز 
)نسـبة 96%(. كمـا عبـر المسـتجوبون علـى رفضهـم لتحويـل مدخـرات مـن العنـوان الثانـي إلـى العنـوان الأول بنسـبة 56% أو سـن عفـو جبائـي 

.)%60(

وبصفـة عامـة خلصـت مجمـل التقييمـات إلـى التأثـر الكبيـر للمـوارد الماليـة المحليـة والـذي ينتظـر أن يتـراوح إجمـالا بيـن 350 م.د )تقديـرات 
الدراسـة المنجـزة مـن قبـل البنـك العالمـي( و 500 م.د )تقديـرات وزارة الشـؤون المحليـة(.

وقـد قـدرت وزارة الشـؤون المحليـة حسـب مـا ورد فـي المنشـور عـدد 13 المـؤرخ فـي 22 جـوان 2020 النقص فـي المداخيل الذاتية للبلديات 
بنسـبة تناهـز 26% لحـد موفـى مـاي 2020 مقارنـة بنفس الفترة من السـنة.

أمـا بالنسـبة إلـى النّفقـات فـإن الأزمـة الصحيـة تسـببت فـي إنجـاز نفقـات لم تكـن مبرمجة بميزانيات البلديات في إطار مسـاهمتها في الجهود 
الوطنية للتوقي من الفيروس إلا أن نسـبة التطور في النفقات لن تتجاوز 3% حسـب التقديرات.

ولتجاوز هذه الصعوبات تقترح الجماعات المحلية المستوجبة جملة من الحلول وخاصة تحويل اعتمادات صلب ميزانية العنوان الأول )نسبة 
73%( وتنقيـح الميزانيـة بالنقـص فـي حـدود المـوارد الممكـن اسـتخلاصها آخـر السـنة )نسـبة 61%( وتطويـر مجهـود البلديـة فـي الاسـتخلاص 
)نسـبة 90%( وطـرح معاليـم الأسـواق والأكريـة بالنسـبة للفتـرة المتعلقـة بالحجـر الصحـي لتجنـب الإشـكاليات مـع المسـتلزمين والمتسـوغين 
والتحفيـز علـى خـلاص المسـتحقات المتخلـدة )نسـبة 96%( وتحويـل مبالـغ التعديـل بالنسـبة للمعلـوم علـى المؤسسـات والمعلـوم الموظف 

علـى السـعر التيـار الكهربائـي فـي آجالـه بالنسـبة للبلديـات التـي ليسـت لهـا ديـون مـع الشـركة التونسـية والكهرباء والغاز )نسـبة %96(.
كما عبر المستجوبون على رفضهم لتحويل مدخرات من العنوان الثاني إلى العنوان الأول بنسبة 56% أو سن عفو جبائي )%60(.

 الهيئـــة العليــا للمــالية المحليــة
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هيئة تعديلية 
مستقلة، تشكل 

قوة اقتراح
فاعلة ومتفاعلة مع 
مختلف الأطراف ذات 

العلاقة

”
”

III- خطّة عمل الهيئة

بلـورت الهيئـة خطـة عمـل للفتـرة الممتـدّة بيـن 2020 و2023 قدّمـت فيهـا جملـة مـن التدابيـر العاجلـة والإجـراءات علـى المـدى القريـب 
والمتوسـط فـي المسـائل التـي تعـود لهـا بالنظـر وتنـدرج فـي إطـار الملاءمـة مـع التوجهـات والخطـة الوطنيـة لقيـادة المسـار اللامركـزي. 
ويقتضـي الأمـر تحقيـق جملـة مـن الأهـداف التـي تنصهـر ضمـن رؤيـة الهيئـة المتمثلـة فـي كونهـا هيئـة تعديليـة مسـتقلة مرجعيـة، تشـكل 
قـوة اقتـراح فاعلـة ومتفاعلـة مـع مختلـف المتدخليـن لتقديم الإضافة، تعمل على دعم المالية المحلية و تعصيرها وحسـن التصرف 

فيهـا مـن أجـل تكريـس الاسـتقلالية الماليـة للجماعـات المحليـة وتقليـص التفـاوت بينهـا فـي إطـار منظومـة مسـتدامة وعادلـة.

القـرار فـي مختلـف  الحكومـة وأصحـاب  الماليـة ومـن خـلال عرضهـا علـى  إلـى تقديـم مقترحاتهـا فـي إطـار قوانيـن  الهيئـة  إلـى  وستسـعى 
المستويات. وستعمل على إيجاد السند الموضوعي لهذه المقترحات في الدراسات التي ستتولى إنجازها في المجالات الراجعة لها بالنظر 
وتلـك المتصلـة بمتطلبـات إرسـاء النظـام المالـي المنصـوص عليـه بمجلـة الجماعـات المحليـة، بالإضافـة إلـى اسـتقراء انتظـارات المتعامليـن 

معهـا وعلـى وضـع مشـاغل الجماعـات المحليـة فـي صميـم اهتماماتهـا ووضـع الآليـات الملائمـة لبنـاء علاقـة مؤسسـاتية ومسـتدامة 
مـع الهيـاكل المجسـدة للسـلطة المحليـة.

وتتمثل الخطوط العريضة للخطة الرامية إلى النهوض بالمالية المحلية في:
العلاقـة  ذات  والهيكليّـة  التشـريعيّة  الإصلاحـات  تنفيـذ  خـلال  مـن  المحليـة  للجماعـات  الماليـة  الاسـتقلالية  -  دعـم 

المحليّـة(. للجماعـات  الأعلـى  والمجلـس  )الجهـات  اللامركزيـة  المؤسسـات  تركيـز  باسـتكمال 
-  تطويـر قـدرات التصـرف فـي المـوارد المحليـة وذلـك بالعمل اساسـا على إرسـاء نظام مندمـج يتيح معلومات 

مالية شـاملة وذات مصداقيّة وتركيز نظام رقابة داخلية في إطار منظومة تصرّف في الميزانية حسـب 
النفقـات ولا سـيما  والتصـرف وترشـيد  المالـي  التـوازن  تسـاعد علـى تحسـين مؤشـرات  الأهـداف 

نفقـات التأجيـر والتحكـم فـي المديونيّـة.
وتوزيـع  تقديـر  حسـن  خـلال  مـن  المحليّـة  الجماعـات  بيـن  المالـي  التفـاوت  مـن  -  التقليـص 

وعدالـة. وموضوعيّـة  نجاعـة  أكثـر  لجعلهـا  الدّولـة  تحويـلات 

ويتطلـب تجسـيم هـذه الأهـداف وضـع الاطـار التنظيمـي الملائـم للهيئـة وتوفيـر مـوارد بشـرية 
مختصـة وتطويـرا مسـتمرا لقـدرات أعضـاء مجلسـها وإطاراتهـا وأعوانهـا وانفتاحهـم علـى محيطهـم 

الوطنـي والخارجـي وتوفيـر وسـائل العمـل الماديـة الضروريـة لتحقيـق النجاعـة المرجـوة وضمـان نتائـج ذات 
جـودة وقيمـة مضافـة عاليـة.

وبالنظـر إلـى مـا يتسـم بـه الوضـع الراهـن مـن ضبابيـة وعـدم اسـتقرار وتواتـر للأحـدث وفـي ظـلّ تشـتّت المعلومـات 
الماليّـة وافتقارهـا للدقّـة المطلوبـة ولمصـدر موحّـد، فـإن الهيئـة تضـع ضمـن أولوياتهـا تركيـز تطبيقـة معلوماتيـة تمكّنها 

مـن الحصـول علـى المعطيـات الماليـة والإحصائيـة التـي تحتاجهـا ومعالجتهـا بـكل سـرعة ونجاعـة لإنـارة أصحـاب القـرار فـي 
مختلـف المسـتويات. 

التدابير المقترحة بعنوان سنة 2020

• مواصلة متابعة وتقييم تداعيات أزمة الكوفيد 19 على مالية الجماعات المحلية وتقديم مقترحات الهيئة في الغرض.
•  طلب اسـتعجال النظر في مشـروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام مجلة المحاسـبة العمومية ذات العلاقة بتفعيل جانب من أحكام مجلة 

الجماعات المحلية وتقديم مقترحات الهيئة في الغرض. 
• تقديم مشروع الأمر التطبيقي للفصل 9 من مجلة الجماعات المحلية المتعلق بالتحكم في حجم نفقات التأجير وعرضه على الحكومة.

التدابير المقترحة بعنوان سنة 2021

•  تقديم مقترح قانون إحداث صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية .
•  توحيد مختلف مصادر مصادر تحويلات الدولة وإدراجها صلب صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن.

•  مراجعـة مجلّـة الجبايـة المحليـة خاصّـة فـي اتجـاه إرسـاء منظومـة جبائيـة محليـة أكثـر عدالـة وتحمي المال العامّ وتضمن التناسـب بين الأعباء 
والإمكانيّات.
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•  إقـرار خطـة عمـل لتفعيـل أحـكام الفصـل 129 مـن مجلـة الجماعـات المحليـة تهدف إلى إعادة تنظيم القباضات المكلفة بحسـابية الجماعات 
المحليـة وتدعيـم قدراتهـا للتصـرف علـى مسـتوى المـوارد البشـرية والتجهيـزات والمنظومات الإعلامية من جهـة، وإقرار تخصصها بالتصرف 
المالـي للجماعـات المحليـة دون سـواها مـن جهـة أخـرى بمـا يسـاعد علـى تحسـين اسـتخلاص المـوارد الماليـة للجماعـات المحليـة وترشـيد 

نفقاتهـا وتحسـين جـودة التصـرف فـي ماليتهـا بشـكل عام.

التدابير المقترحة بعنوان سنتي 2022 و2023

•  تعزيـز اسـتقلالية الجماعـات المحليـة مـن خـلال الترفيـع فـي نسـبة مواردهـا مقارنـة بمـوارد الميزانيـة العامـة للدولـة إلـى نسـبة يتـم تحديدهـا 
فـي ضـوء القانـون التوجيهـي لبرنامـج دعـم اللامركزيـة.

•  الدفـع نحـو تخصيـص نسـب سـنوية مـن مـردود بعـض المعاليـم الجبائيـة الراجعـة حاليـا لميزانيـة الدولة على غرار معلوم الجـولان أو المعلوم 
علـى القيمـة الزائـدة العقاريـة إلـى الجماعـات المحليـة باعتبـار علاقة تلك المعاليـم بالخدمات والتي تقدمها الجماعات المحلية وخاصة منها 

مسـاهمتها فـي تكاليـف بنـاء وصيانة البنيـة التحتية للطرقات والأرصفة .
•  العمـل علـى تفعيـل مقتضيـات الفصـل 154 مـن مجلـة الجماعـات المحليـة والقاضيـة بالتـزام الدولـة  بتحويل التسـبقة المحّددة بنصف مبلغ 

الديـون الجبائيـة غيـر المسـتخلصة بمرور سـنة على تثقيلها.

VI- توصيات الهيئة

النظام المحاسبي 

•  استكمال إصدار معايير حسابات الجماعات المحلية من قبل المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.
بالنظـام المحاسـبي  191 مـن مجلـة الجماعـات المحليـة والمتعلـق  •  إصـدار الأمـر المنصـوص عليـه بالفصـل 

المـزدوج والتعهـد. القيـد  الـذي يعتمـد مبـادئ حسـابية  للجماعـات المحليـة 
•  إعداد تطبيقة حسابات الجماعات المحلية.

•  وضـع المخطـط المديـري للتنظيـم المحاسـبي وضبـط الوثائـق المحاسـبية وإعـداد تصـور فـي 
الموازنـة الافتتاحيـة.  إنجـاز  كيفيـة 

المحليـة  الجماعـات  مجلـة  مـن   73 بالفصـل  عليـه  المنصـوص  الحكومـي  الامـر  •  إصـدار 
المتعلـق بمسـك سـجلي الأمـلاك العقاريـة والمنقولـة للجماعـات المحليـة وإعـداد 
العقـارات والمنقـولات. أنـواع  المراحـل العمليـة للقيـام بضبـط مختلـف  دليـل يفصـل 
•  القيام بالجرد المادي للأصول وإعداد ميزان فتح الحسابات لكل الجماعات المحلية.

السـنوي  الجـرد  اعـداد  مراحـل  مختلـف  فـي  والمحاسـبين  المحاسـبين  الخبـراء  علـى  •  التعويـل 
لممتلـكات الجماعـات المحليـة المنقولـة وغيـر المنقولـة وذلـك طبقـا لمقتضيـات الفصـل 192 مـن 

المحليـة. الجماعـات  مجلـة 
•  توضيـح مقتضيـات الفصـل 194 مـن مجلـة الجماعـات المحليـة فيمـا يتعلـق بمراجعـة الحسـابات السـنوية 

فـي  والمختصيـن  المحاسـبين  الخبـراء  هيئـة  لأعضـاء  ذلـك  فـي  اللجـوء  علـى  بالتنصيـص  المحليـة  للجماعـات 
المحاسـبة أعضـاء مجمـع المحاسـبين بالبـلاد التونسـيّة والعمـل علـى تطبيـق المعاييـر الدوليـة للرقابـة فـي القطـاع 

الصلـة. العـام ذات 

الموارد البشرية

•  تدعيم الموارد البشـرية للجماعات المحلية والقباضات المكلفة بالتصرف في ماليتها كمّا ونوعا بالإضافة إلى تعزيز وسـائل عملها الأخرى 
الماديـة والفنيـة والمتصلـة بآليات وطرق التصرف الحديث. 

•  إعداد برنامج تكوين الأعوان لدى كلّ من الجماعات المحلية والقباضات المالية في مجال المحاسبة وفق القواعد الجديدة.
•  تكويـن أعضـاء المجالـس البلديـة فـي مجـال التصـرف فـي الميزانيـة حسـب الأهـداف بما يمكنهـم من إعداد وتنفيذ الميزانية جسـب المنظور 

البرامجي.

ضرورة تدعيم 
 الموارد البشرية 

للجماعات المحلية والقباضات 
المالية وتعزيز وسائل العمل 

 المادية والفنية المتصلة 
 بآليات وطرق 
التصرف الحديث

”
”
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نظام المعلومات والرقابة الداخلية

•  تركيـز نظـام معلوماتـي مندمـج لمختلـف جوانـب التصـرّف المالـي مـن خـلال تفعيـل مقتضيـات الفصـل 127 مـن مجلـة الجماعـات المحليـة 
الـذي يلـزم الدولـة بإرسـاء منظومـات تشـبيك إعلاميـة وطنيـة لإحـكام التصـرف فـي مـوارد وممتلـكات كافـة الجماعـات المحليـة مـن أجـل 
اسـتغلالها فـي الجبايـة المحليـة ووضعهـا علـى ذمـة الهيئـة العليـا للماليـة المحليـة قصـد تيسـير ممارسـة صلاحياتهـا والمسـاعدة على ضبط 

السياسـات العامـة.
•  إرسـاء نظـام رقابـة داخليـة وفـق المعاييـر المتعـارف عليهـا فـي المجـال تجسـيما لأحـكام الفقـرة الثانيـة مـن الفصـل 34 مـن مجلـة الجماعـات 

المحلية وإصدار دليل عملي في الغرض.

التدابير الخصوصية للمجالس الجهوية 

توصـي الهيئـة بالأسـاس بوضـع روزنامـة دقيقـة لمسـار تركيـز هـذا الصنف مـن الجماعات المحلية والوسـائل 
والمتطلبـات التنظيميـة الملائمـة لإنجاحـه فـي إطـار أولويـات وأهداف مضبوطة.

بيّـن التشـخيص مـا تتسـم بـه الوضعيـة الانتقاليـة الراهنـة للمجالـس الجهويـة من عديد الإشـكاليات 
ذات العلاقـة بالإطـار القانونـي وبالصلاحيـات وبالمـوارد وبحوكمـة التصرف.

المحليـة  الجماعـات  أحـكام مجلـة  المجالـس فـي ظـل  آفـاق تطويـر هـذه  وتسـتوجب 
بتصـوّر  والمـوارد  الهيكلـة والصلاحيـات  النظـر فـي  إعـادة  إصلاحـات عميقـة مـن خـلال 

مسـتقبلي يرتكـز علـى الجهـة كجماعـة محليـة تتصـرف وفـق مبـدأ التدبيـر الحـر بمـا لا يتعـارض 
مـع وحـدة الدولـة وتعمـل فـي نطـاق دائرتهـا علـى تحقيـق التنميـة الشـاملة والمتضامنـة وعلـى 

التكامل بين المشـاريع التنموية والمرافق العامة ودعمها وتعزيزها بالتنسـيق والتعاون مع السـلطة 
المركزيـة ومـع بقيـة الجماعـات المحليـة.

ستسعى
 الهيئة إلى تقديم 
مقترحاتها في 

إطار قوانين المالية 
والقوانين الجبائيّة 

والتشريعات 
ذات العلاقة

”
”

50



ملاحق 
 التقرير السنوي الأول 

للهيئة العليا للمالية المحلية
 بعنوان 2019



5252



ملحق عدد 1
 الأوامر التطبيقية التي نصت عليها 

مجلة الجماعات المحلية

ملاحق التقرير السنوي الأول - 2019

5353



النص/ الأمر التطبيقي الصادرعدد الفقرةعدد الفصلنص الفصلالعدد الرتبي

1
يتفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية 

لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح... تحدّد 
معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي

61

 أمر حكومي عدد 746 لسنة 2018 مؤرخ في 
7 سبتمبر 2018 يتعلق بتحديد معايير وضبط 

مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة 
لرؤساء البلديات

تسند لنواب الرئيس ومساعديه منح بعنوان 2
64استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي

 أمر حكومي عدد 745 لسنة 2018 مؤرخ في
23 أوت 2018 يتعلق بضبط نظام إسناد منح 
بعنوان استرجاع مصاريف لنواب رئيس البلدية 

ومساعديه

3
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل )الفصل 9 

المتعلق بالتحكم في حجم نفقات التاجير 
العمومي( وإجراءاته بأمر حكومي

94

4

يتمّ التكليف )تكليف جماعة محلية لجماعة 
محلية أخرى أو مؤسسات أو منشآت عمومية 
بممارسة إحدى اختصاصاتها الذاتية ( بمقتضى 
اتفاقية محدّدة في الزمن طبقا لنموذج يضبط 

بأمر حكومي

125

 أمر حكومي عدد 941 لسنة 2019 مؤرخ في
16 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط نموذج اتفاقية 
تكليف جماعة محلية لجماعة محلية أخرى أو 

لمؤسسة أو لمنشأة عمومية لممارسة إحدى 
اختصاصاتها الذاتية

5

تضبط بمقتضى أمر حكومي... صيغ 
وإجراءات التنسيق والتعاون بين البلديات 

والجهة والمصالح الخارجية للإدارة المركزية 
والمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة لها

211

تضبط صيغ نشر وتعليق القرارات الترتيبية 6
282للجماعات المحلية بمقتضى أمر حكومي

 أمر حكومي عدد 1060 لسنة 2018 مؤرخ في
17 ديسمبر 2018 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات 

النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية 
وبالمواقع الالكترونية للجماعات المحلية للقرارات 

والوثائق ذات الصلة وتعليقها.

يتمّ ضبط نظام نموذجي لآليات الديمقراطية 7
295التشاركية بأمر حكومي

 أمر حكومي عــدد 401 لسنة 2019 مؤرخ في
6 ماي 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعمال 

آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها 
بالفصل 30 من مجلة الجماعات المحلية.

8

يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل وإجراءاته 
)مسك السجل المتضمن لمكونات المجتمع 

المدني المعنيّة بالشأن المحلي( بمقتضى أمر 
حكومي

305

9
استنادا إلى المعايير التي يضبطها هذا القانون 

تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية 
والتعديل بأمر حكومي

392

10
يحدث لدى المجلس الأعلى للجماعات المحلية 

جهاز إداري تحت إشراف رئيس المجلس يتمّ 
تنظيمه بأمر حكومي

511

11
تتركّب الهيئة العليا للمالية المحلية من قاض 

مالي يتمّ تعيينه رئيسا للهيئة بمقتضى أمر 
حكومي

631
 أمر حكومي عدد 351 لسنة 2019 مؤرخ في

10 أفريل 2019 يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة العليا 
لللمالية المحلية
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النص/ الأمر التطبيقي الصادرعدد الفقرةعدد الفصلنص الفصلالعدد الرتبي

12
يضبط نموذج السجلين )سجلّي الأملاك العقارية 
والأملاك المنقولة( المذكورين بهذا الفصل بأمر 

حكومي
733

وتتّبع في شأنها )مقابيض الوكالة ومصاريفها( 13
813منظومة محاسبة مبسطة يضبطها أمر حكومي

يضبط التّنظيم الإداري والمالي للوكالات 14
823ونظامها المالي وكيفيّة تسييرها بأمر حكومي

يضبط النظام القانوني لإبرام وتنفيذ ومراقبة 15
1022الصفقات العمومية للجماعات المحلية بأمر

16
تضبط بأمر حكومي... صيغ الإحالة وإجراءاتها 
وآليات تقاسم الأعباء والموارد المترتبة عن 

استغلال الأملاك المحالة.
1441

تضبط تطبيقيّة معايير التوزيع )توزيع موارد 17
1503صندوق دعم اللامركزية...( بأمر حكومي

يضبط تبويب المهمات والبرامج بمقتضى أمر 18
1563حكومي

19
تضبط المنح الممكن إسنادها حسب أصناف 

ورتب الأعوان الموضوعين على ذمة الجماعات 
المحلية بأمر حكومي

1615

تضبط المنح والأجور )أجور ومنح للكتّاب العامين 20
1623للبلديات( بأمر حكومي

21
يتمّ تبويب الموارد والنفقات داخل الأصناف 

والأقسام إلى فصول وفقرات وتفرّعات طبقا 
لنموذج ... يصدر بأمر حكومي

1671
 أمر حكومي عدد 52 لسنة 2020 مؤرخ في

23 جانفي 2020 يتعلق بالمصادقة على نموذج 
تبويب ميزانية البلديات. 

يصدر النظام المحاسبي )الذي يعتمد مبادئ 22
1911حسابية القيد المزدوج والتعهد( بأمر حكومي
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النص/ الأمر التطبيقي الصادرعدد الفقرةعدد الفصلنص الفصلالعدد الرتبي

23
تتركب اللّجنة المؤقتة للتسيير من أعضاء لا يقل 
عددهم عن العشرة، بحسب أهمية عدد سكان 

البلدية ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي
2081

 أمر حكومي عدد 169 لسنة 2019 مؤرخ في
18 فيفري 2019 يتعلق بضبط عدد أعضاء اللجان 

المؤقتة للتسيير بالبلديات

يتمّ وضع تنظيم هيكلي نموذجي لإدارة البلدية 24
2711بمقتضى أمر حكومي

تضبط أصناف وشروط تسمية كاتب عام بلدية 25
2723بأمر حكومي

26
تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط 
الوظيفية التابعة للبلديات والإعفاء منها 

بمقتضى أمر حكومي
2751

27
يمكن بمقتضى اتفاق بين بلديتين أو أكثر بعث 
مجامع خدمات وفقا لنظام أساسي نموذجي 

يضبط بأمر حكومي
2835

28

تتركب اللّجنة المؤقتة للتسيير من عدد من 
الأعضاء يتراوح بين عشرين وثلاثين عضوا بحسب 
أهمية عدد سكان الجهة ووفقا لجدول يضبطه 

أمر حكومي

3061

يتمّ وضع تنظيم هيكلي نموذجي لإدارة الجهة 29
3413بمقتضى أمر حكومي

30
تضبط شروط وإجراءات التسمية في خطة مدير 

تنفيذي للجهة وتأجيره ونقلته وإعفائه بأمر 
حكومي

3423

31
تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط 
الوظيفية التابعة للجهات والإعفاء منها 

بمقتضى أمر حكومي
3451

32

تساعد المصالح الخارجية للدولة المجلس 
الجهوي على إنجاز مهام من اختصاصه كلما 

طلب ذلك في إطار اتفاقيات يتمّ ضبط شروطها 
وإجراءاتها بأمر حكومي

3511

يتمّ وضع تنظيم هيكلي نموذجي لإدارة الإقليم 33
3773بمقتضى أمر حكومي
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النص/ الأمر التطبيقي الصادرعدد الفقرةعدد الفصلنص الفصلالعدد الرتبي

34
تضبط شروط وإجراءات التسمية في خطة مدير 

تنفيذي للإقليم وتأجيره ونقلته وإعفائه بأمر 
حكومي

3783

35
تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط 
الوظيفية التابعة للأقاليم والإعفاء منها 

بمقتضى أمر حكومي
3811

36

إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات 
المحلية طبقا لأحكام هذا القانون، يعيّن رئيس 

وأعضاء اللجنة الوطنية لتكوين أعضاء المجالس 
المحلية بأمر حكومي

3952
 أمر حكومي عدد 350 لسنة 2019 مؤرخ في

10 أفريل 2019 يتعلق بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة 
الوطنية لتكوين اعضاء المجالس المحلية

38+37 

يتمّ ضبط نظام داخلي نموذجي للمجالس 
البلدية ونظام داخلي نموذجي للمجالس 

 الجهوية يصادق على كلّ منهما بأمر حكومي 
)2 أوامر صدر منها الأمر المتعلق بالبلديات(

3961
 أمر حكومي عدد 744 لسنة 2018 مؤرخ في

23 أوت 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام 
الداخلي النموذجي للمجالس البلدية

39
يتمّ تعيين أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية 

من غير ممثّلي المجلس الأعلى للجماعات 
المحلية بمقتضى أمر حكومي

3991
 أمر حكومي عدد 351 لسنة 2019 مؤرخ في

10 أفريل 2019 يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة العليا 
للمالية المحلية
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ملحق عدد 2
تشخيص وضعية التصرف في أملاك الجماعات 

المحلية وسبل تجاوز النقائص المسجّلة
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1 - تشخيص وضعية التصرف في أملاك الجماعات المحلية

لأملاك الجماعات المحلية وممتلكاتها العقارية والمنقولة بما في ذلك مساهماتها في رأس مال الشركات والمنشآت 
العمومية دور هام في تنويع مصادر تمويل الجماعات المحلية وتنمية مداخيلها ودعم دورها كهياكل لامركزية. 

1.4.1 - الإطار القانوني
يتميـز الإطـار القانونـي المنظـم للتصـرف فـي أمـلاك الجماعـات المحليـة بكثـرة النصـوص القانونيـة وتشـتتها وهـو مـا يطـرح بعـض الصعوبـات 
العمليـة علـى مسـتوى الإلمـام بهـذه النصـوص وحسـن تطبيقهـا. فبالإضافـة إلـى النصـوص ذات الصبغـة العامـة يخضـع التصـرف فـي أمـلاك 

الجماعـات المحليـة إلـى عديـد النصـوص القانونيـة ذات الصبغـة الخاصـة التـي تهـم صنفـا مـن الجماعـات المحليـة أو صنفـا مـن الأمـلاك.
ولقـاء كل الإشـكاليات التـي يطرحهـا هـذا التعـدد للنصـوص القانونيـة النافـذة يمكـن لمجلـة الجماعـات المحليـة باعتبارهـا النـص الأحـدث فـي 
المنظومـة القانونيـة المنظمـة للتصـرف فـي أمـلاك الجماعـات المحليـة، أن تسـتفيد مـن مبـدإ النفـاذ المباشـر للقانـون الجديـد، وهـو مـا يعنـي 
تغليـب مقتضياتهـا علـى مقتضيـات النصـوص التشـريعية والترتيبيـة السـابقة لهـا. إلا أن الوضعيـة اليـوم تتميـز بتعطـل عديـد المقتضيـات التـي 
أوردتهـا مجلـة الجماعـات المحليـة بسـبب عـدم صدورالأوامـر الحكوميـة المتعلقـة بضبـط شـروط أو إجراءات تنفيذها، وهـو ما أدى إلى تواصل 

سـريان عديـد النصـوص القانونيـة والترتيبيـة ومـن بينهـا : 

 • النصوص القانونية ذات الصبغة العامة :
-  الأمر العليّ المؤرّخ في 24 سبتمبر 1885 المتعلق بالأملاك العمومية، 

-  الأمر العليّ المؤرّخ في 27 سبتمبر 1887 المتعلّق بتحديد الأملاك العمومية، 
-  الأمر العليّ المؤرّخ في 25 جويلية 1897 المتعلّق بحفظ الملك العمومي،

-  الأمر العليّ المؤرّخ في 25 جويلية 1897 المتعلّق بالضّبط والمحافظة على الأملاك العموميّة.

 •  النصوص القانونية والترتيبية ذات الصبعة الخاصّة:
-  القانـون الأساسـي عـدد 11 المـؤرخ فـي 4 فيفـري 1989 المتعلـق بالمجالـس الجهويـة والنصـوص المنقحـة والمتممـة لـه والتـي خولـت 

للمجلـس الجهـوي التصـرف فـي الممتلـكات والمكاسـب الراجعـة للولايـة كجماعـة عموميـة، 
المنقحـة  النصـوص  1975 وجميـع  14 مـاي  المـؤرّخ فـي   1975 33 لسـنة  القانـون عـدد  الصـادر بمقتضـى  للبلديـات  -  القانـون الأساسـي 
والمتممـة لـه وخاصـة منهـا الفصـول 105 فـي مكونـات الملـك البلـدي و 106 فـي حمايـة الملـك العمومـي البلـدي و111 في تحديد طرق 
التصـرف فـي الملـك العمومـي البلـدي )الإشـغال الوقتـي واللزمـة( و112 فـي إقـرار إمكانيـة الإشـهار بالملـك العمومـي البلـدي و113 فـي 

وجـوب مسـك دفتـر الأمـلاك الراجعـة للملـك العمومـي والملـك الخـاص للبلديـة، 
-  مجلـة المحاسـبة العموميـة وخاصـة منهـا الفصـول 286 فـي مجـال تطبيـق أحـكام العنـوان الرابـع منهـا علـى مجالـس الولايـات والهيئـات 
الشـبيهة بهـا و273 فيمـا يتعلـق بإجـراءات إبـرام الجماعـة المحليـة لعقـود شـراء العقـارات وبيعهـا ومعاوضتهـا وكرائهـا لمـدة تفـوق التسـعة 
أعـوام( و289 فـي جانـب التنصيـص علـى تولـي محاسـب البلديـة أو المجلـس الجهـوي مسـك حسـابية الجماعـة المحليـة المعنيـة المتعلقـة 
بمكاسـبها المنقولـة وغيـر المنقولـة وجردهـا و28 فـي تقييـد العمليـات المتعلقـة بكافـة مكاسـب البلديـة المنقولـة منهـا وغيـر المنقولـة 
والأمـلاك التـي فـي تصرفهـا والمعـدات اللازمـة لنشـاطها بالحسـابات البلديـة وفقـا لقواعـد الدليـل المحاسـبي الموحـد الخـاص بالبلديـات 
و37 حـول مختلـف موجبـات حمايـة ممتلـكات الجماعـات المحليـة فـي علاقتهـا بعـدم إجازة وببطلان جميع العقـل والأعمال التنفيذية على 

الأمـوال والديـون والسـندات والقيـم ومكاسـب الجماعـة المحليـة المنقولـة وغيـر المنقولـة. 
-  مجلـة الحقـوق العينيـة فيمـا يتعلـق بتعريـف الأمـلاك )المـال( بشـكل عام، وتقسـيمها إلى عدة أصناف من العقـارات والمنقولات وتعريفها 

)الفصول 1 و 2 و 3 و 13 و 15 و16 من مجلة الحقوق العينية(.
-  القـــانون عـــدد 12 لســـنة 2009 المـــؤرخ فـــي 2 مـــارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملـــك العمــومي للطرقــات التــابع للجماعــات المحليــة 

وبالأملاك العقاريــة المجــاورة لــه التابعــة.
-  القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية،

-  الأمـر عـدد 3329 لســنة 2005 المــؤرخ فــي 26 ديســمبر 2005 المتعلـق بضبـط شـروط وإجـراءات الإشـغال الوقتـي للمنتزهـات الحضريـة 
وشـروط وإجـراءات منـح لزمـة إنجازهـا واسـتغلالها، 

-  الأمر عدد 565 لسنة 2006 المؤرخ في 23 فيفري 2006 المتعلق بضــبط كيفيــة مســك دفتــر الحقــوق العينيــة الموظفــة علــى البنايــات 
والمنشــآت والتجهيــزات الثابتــة المنجـزة بالمنتزهات الحضرية.

-  الأمـــر عـــدد 362 لســـنة 2007 المـــؤرخ فـــي 19 فيفـــري 2007 المتعلق بضـــبط شـــروط وصيغ الإشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي 
فـي الملـك العمومـي البلدي.
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-  الأمر عدد 261 لسـنة 2010 المؤرخ فــي 15 فيفــري 2010 والمتعلــق بضــبط شــروط وإجراءات الترخيص في الإشـهار بالملك العمــومي 
للطرقــات التــابع للجماعــات المحليــة وبالأملاك العقاريــة المجـاورة لـه التابعـة. 

-  قـرار وزيــر الداخليــة والتنميــة المحليــة المــؤرخ فــي 3 جــوان 2010 المتعلق بضــبط تركيبــة اللجنــة القــارة المحدثــة لــدى وزارة الداخليــة والتنميــة 
المحليــة المكلفــة بفــتح الـظروف وفــرز العــروض المتعلقــة بــالترخيص فــي الإشــغال الــوقتي للملــك العمــومي للطرقات لغاية إشهارية.

-  قـرار وزيـرا الداخليـة والتنميـة المحليـة ووزيـر أمـلاك الدولـة والشـؤون العقاريـة المـؤرخ فـي 6 فيفـري 2007 المتعلـق بضبـط نمـوذج دفتـر 
الأمـلاك الراجعـة للملـك العمومـي والملـك الخـاص للبلديـة.

2.4.1 - اشكاليات التصرف في الأملاك العقارية
بالرجـوع لبعـض التقاريـر السـنوية لمحكمـة المحاسـبات، )التقاريـر26و27 و31( ، وتقريـر الهيئـة العليـا للرقابـة الإداريـة والماليـة الرابـع والعشـرين 
المتعلق بسـنتي 2016 و2017، والتي تعرضت لعديد نقائص التصرف في الأملاك ببلديات تونس وقفصة وبوسـالم والمنسـتير والمكنين 

والقصـر، فإنـه يمكـن حوصلـة النقائـص التـي تشـوب واقـع التصـرف فـي الأمـلاك البلديـة فـي ما يلي :

 • على مستوى ضبط الأملاك:
-  عـدم القيـام بجـرد الممتلـكات المنقولـة للبلديـة سـنويا، وعـدم مسـك دفتـر خـاص، وذلـك خلافـا لأحـكام الفصـل 280 مـن مجلـة المحاسـبة 

العموميـة وهـو مـا يجعـل هـذه الممتلـكات تفتقـر إلـى الحصـر والضبـط الدقيـق.
-  عـدم ضبـط مكونـات الرصيـد العقـاري بكامـل الدقـة، وعـدم توفـر تطبيقـة معلوماتيـة مندمجـة وقاعـدة بيانـات شـاملة للوضـع الحالـي 

البلديـة. والعقـارات  للأراضـي 
-  عدم اعتماد دفتر الأملاك البلدية طبقا للأنموذج المعتمد.

-  عدم إحصاء وضبط قائمة في اللافتات الإشهاريّة بالمنطقة البلديّة وتوظيف المعاليم المترتبة عنها.
-  عـدم إتمـام بعـض البلديـات إحصـاء المحـلات المسـتفيدة مـن الإشـغال الوقتـي للطريـق العـام كالمقاهـي والمطاعـم وغيرهـا مـن الأنشـطة 

بالإضافـة إلـى غيـاب التنسـيق مـع القباضـة الماليّـة لمتابعـة الاسـتخلاصات فـي الغرض. 
-  سوء تنظيم الأرشيف الخاص بالعقود والوثائق العقارية وتردّي ظروف مسكها وحفظها.

-  وجود حالات استغلال لعقارات على ملك بعض البلديات من قبل الغير دون سند قانوني ودون المبادرة بتسوية وضعيتها. 
-  عدم الحرص على تفعيل لجان استقصاء وتحديد الملك البلدي، 

-  عدم مسك دفاتر للتراخيص المسندة في الإشغال الوقتي للملك العمومي البلدي بما في ذلك الرصيف.

 • على مستوى إبرام العقود المتعلقة بالأملاك:
يتـم احتـرام أجـل العشـرين يومـا  المرافـق العموميـة مـن أسـواق ومسـالخ ومـآوي بلديـة، حيـث لا  -  تضييـق آجـال تقديـم عـروض اسـتلزام 

للبلديـة. الماليـة  بالمصالـح  المنافسـة ويضـر  يؤثـر علـى توسـيع قاعـدة  البلـدي. وهـو مـا  العمـل  المنصـوص عليـه بدليـل 
-  إبـرام بعـض العقـود دون القيـام بإجـراءات الإشـهار المسـبق ودون اللجـوء إلـى وزارة أمـلاك الدولـة والشـؤون العقاريـة عنـد تحديـد معيـن 

الكـراء الافتتاحـي للبتـات.
-  عدم التنصيص بعديد عقود التسويغ على فصول تتعلق بالزيادة السنوية في معينات الكراء.

-  عدم مراجعة معيّنات كراء عدد من المحلات التجارية والسكنية وعدم تطبيق نسبة الزيادة المنصوص عليها بالعقود.
-  عدم إبرام عقود تأمين بعض المقرات الرئيسية للبلديات والمسارح البلدية والمنشآت الرياضية ورياض الأطفال البلدية.

-  اسـتغلال بعـض الجمعيـات لفضـاءات تابعـة للبلديـات دون اعتمـاد عقـود كتابيّـة أو اتفاقيّـات فـي الغـرض. إضافـة إلـى أن بعـض المتسـوغين 
تولـوا إجـراء تغييـرات فـي مكونـات عقـارات بلديّـة دون ترخيـص مـن مصالـح البلديـة. 

-  اسـتغلال بعـض الهيـاكل العموميـة لأجـزاء مـن الملـك البلـدي المسـجل بدفاتـر الملكيـة العقاريـة فـي غيـاب اتفاقيـات فـي الغـرض دون أن 
تبـادر البلديـة باتخـاذ الإجـراءات القانونيـة المناسـبة لتسـوية هـذه الوضعيـات سـواء بالكـراء أو بالتفويـت أو المبادلـة.

-  التفويت في عدد من العقارات دون القيام بعملية إشـهار البيع ودون إعداد دراسـة جدوى في الغرض أو دون طلب تقرير اختبار المصالح 
المعنيّـة بالـوزارة المكلفـة بأمـلاك الدولـة واعتمـاد أثمـان دون الأثمـان المحـددة بتقريـر الاختبار في حالات أخرى مما أدى إلى حرمان البلدية 

مـن مداخيـل هامة بهذا العنوان.
-  عـدم قيـام أصحـاب اللّزمـات بإيـداع ضمانـات الاسـتغلال طبقـا للبنـود التعاقديـة إضافـة إلـى عـدم إرسـاء إجـراءات وآليـات واضحـة لمتابعـة 

مـدى تقيّدهـم بالالتزامـات المحمولـة عليهـم.

 • على مستوى حماية الأملاك: 
-  عدم مواكبة تدخلات الشرطة البلدية لتنامي ظاهرة الاعتداءات على الملك العمومي.

-  عـدم تنفيـذ قـرارات الهـدم المتعلقـة بإنشـاءات علـى الملـك البلـدي واتخـاذ إجـراءات للتصـدي لظاهـرة الإنتصـاب العشـوائي فـي الطريـق 
العـام حيـث لـم يتـم تنفيـذ نسـبة هامـة مـن قـرارات الإزالـة وهـو مـا مـن شـأنه أن يزيـد مـن تفاقـم الاعتـداءات علـى هـذه الأجـزاء مـن الملـك 

العمومـي للطرقـات.
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 • على مستوى استخلاص المداخيل المـأتية من الأملاك:
-  تلـدد مسـتغلي بعـض اللزمـات فـي تأديـة بعـض الأقسـاط التـي حلـت آجالهـا، دون اتخـاذ البلديـات لإجـراءات الإسـتخلاص ضدهـم، وهـو مـا 

أدى إلـى تراكـم الديـون المتخلـدة بذمتهـم.
-  عدم تثقيل مبلغ الكراء بالإضافة إلى عدم تفعيل الإجراءات المستوجبة إزاء المتلدّدين في الخلاص.

-  عـدم عمـل البلديّـة علـى اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لاسـتخلاص معلـوم مقابـل وقـوف العربـات بالطريـق العـام سـواء مـن أصحـاب سـيّارات 
التاكسـي الفـردي أو بخصـوص وقـوف حافـلات النّقـل العمومـي.

-  ضعف نسبة الإستخلاص المتأتية من تسويغ العقارات المبنية، وتراكم المستحقات المتخلدة بعنوان مداخيل كراء الأملاك البلدية.
-  وجود بقايا إيرادات بلدية غير مسـتخلصة بعنوان كراء عقارات معدّة لنشـاط تجاري وأخرى معدّة للسـكن ومتخلدات بعنوان عقود كراءات 

المحلّات غير المثقّلة، وكذلك تراكم المعاليم المتخلدة بذمّة مسـتغلي نقاط البيع بالأسـواق.
-  عدم الدقة في تطبيق المعاليم بعنوان الإشهار على المحلات المعدة للتجارة والصناعة والمهن المختلفة. 

- عدم مبادرة بعض البلديات بالحصول على التراخيص الضرورية لاستغلال أجزاء الملك العمومي البحري الداخل في منطقتها من أجل تنمية مواردها. 
-  عـدم التـزام أصحـاب اللزمـات باسـتعمال دفاتـر وصـولات مسـلمة مـن القابـض البلـدي وبتقديـم حسـابية الإسـتغلال للبلدية، ممـا يحول دون 
التوصـل إلـى إنجـاز تقييـم لـلأداء المالـي للمرفـق المسـتلزم وتحديـد مردوديتـه الفعليـة فضـلا عن حرمان البلدية من معرفـة العناصر التي يتم 

اعتمادهـا لتقديـر قيمتـه الاقتصادية وتحديد سـعره الافتتاحي.

2 - سبل تجاوز نقائص التصرف في أملاك الجماعات المحلية 
 استكمال الإطار القانوني المنظم للتصرف في أملاك الجماعات المحلية:

تتأكد اليوم الحاجة لاسـتكمال المنظومة القانونية للامركزية وذلك بإصدار الأوامر الحكومية التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية باعتبار أن 
عـدم صـدور هـذه الأوامـر التطبيقيـة أو التاخيـر فـي إصدارهـا لا يمثـل إشـكالا قانونيـا نظريا فقط بل له تداعيـات على عمل الجماعات المحلية. 

ويشـمل تنزيـل النصـوص التطبيقـة للمجلـة المذكـورة في هذا الإطار ما يلي:
-  الأمـر الحكومـي المنصـوص عليـه بالفصـل 21 والمتعلـق بضبـط صيـغ وإجـراءات التنسـيق والتعـاون بين البلديات والجهـة والمصالح الخارجية 

للإدارة المركزية والمؤسسـات والمنشـآت العمومية التابعة لها،
-  الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 28 المتعلق بضبط صيغ نشر وتعليق القرارات الترتيبية للجماعات المحلية،

المحليـة  المجالـس  لتقـوم   29 الفصـل  اقتضـاه  مثلمـا  التشـاركية  الديمقراطيـة  نموذجـي لآليـات  نظـام  بضبـط  المتعلـق  الحكومـي  -  الأمـر 
المذكـور. النموذجـي  النظـام  بنـاء علـى  التشـاركية وصيغهـا  الديمقراطيـة  آليـات  بضبـط  المدنـي  المجتمـع  مـع  بالتشـاور  المنتخبـة 

-  الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 30 والمتعلق بشروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل بما فيها إجراءات النشر والتعليق للقرارات الترتيبية.
-  الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 73 المتعلق بضبط سجلّي الأملاك العقارية والأملاك المنقولة.

-  الأمـر الحكومـي المنصـوص عليـه بالفصـل 144 المتعلـق بضبـط صيـغ إحالـة التصـرف، للجماعـات المحليـة، فـي أجزاء من الملـك العمومي أو 
الملـك الخـاص التابـع للدولـة وإجـراءات وآليـات تقاسـم الأعبـاء والمـوارد المترتبـة عن اسـتغلال الأملاك المحالة.

حوكمة التصرف في أملاك الجماعات المحلية:

 • حوكمة التصرف في العقارات:
التـي تضمنهـا تقاريـر محكمـة المحاسـبات  يمكـن أن يكـون ذلـك بتطبيـق التوصيـات ذات الصلـة بالتصـرف فـي أمـلاك الجماعـات المحليـة 

ومتابعـات الهيئـة العليـا للرقابـة الإداريـة والماليـة، وتتمثـل أهـم هـذه التوصيـات فـي مـا يلـي:
-  العمل على تسـوية بقايا الاسـتخلاص بعنوان المعلوم من أجل الإشـغال الوقتي للطريق العمومي ومعلوم رخصة تعاطي مهنة بالطريق 

العام ومعلوم الإشـهار وإصدار قرارات إزالة ضد شـركات الإشـهار والمؤسسـات التي تخلدت بذمتها ديون هامة.
-  تحييـن المنظومـة الإعلاميـة المتوفـرة بالسـوق المركزيـة بصفـة دوريـة )فيمـا يتعلـق ببلديـة تونـس(، والشـروع فـي تحييـن البيانـات المتعلقة 

ببقيـة الأسـواق البلديـة بصفـة يدويـة فـي انتظـار تضمينهـا تدريجيـا صلـب المنظومـة الإعلامية.
-  المتابعة المالية لللزمات المبرمة وإرساء متابعة ميدانية لنشاط المستلزمين.

-  توفير تقارير أسبوعية عن المباريات المجراة بالمنشآت الرياضية البلدية لضمان صحة احتساب المبالغ المستحقة.
-  الشروع في استرجاع المساكن الوظيفية الكائنة بالمنشآت الرياضية لانتفاء الصفة لدى شاغليها.

-  تحيين المنظومة الإعلامية وجعلها مندمجة وتضمينها المعطيات المتعلقة بمختلف أوجه التصرف في الملك العقاري.
-  تنظيـم الأرشـيف الخـاص بالعقـود والوثائـق العقاريـة وتحسـين ظـروف مسـكه وحفظـه وإرسـاء منظومـة إعلاميـة تمكّـن مـن متابعة مسـك 

وتجميـع وتحييـن الأمـلاك العقارية.
-  تأمين المنشـآت التابعة للبلديات وخاصة منها حديقة البلفدير )فيما يتعلق ببلدية تونس( وإعداد برنامج تدخل للبلدية لتلافي الاعتداءات 

المتكررة على الحديقة والحيوانات المتواجدة بها.
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-  استكمال الإجراءات التي شرعت بعض البلديات في اتخاذها بشأن الأشخاص والجمعيات التي تستغل الملك البلدي دون صفة أو سند قانوني.
-  تحيين معينات كراء المحلات التجارية والسكنية وتثقيلها.

-  الشـروع فـي تسـوية وضعيـة المسـتغلين لمواقـع الانتصـاب دون رخصـة وإعـادة النظـر فـي المسـتغلين الذيـن لا يسـتجيبون للمعاييـر التـي 
ضبطتهـا اللجنـة المختصـة.

-  إبـرام اتفاقيـات مـع النـوادي والجمعيـات الرياضيـة المعنيـة بمـا يضمـن حمايـة المنشـآت الرياضيـة البلديـة وإعـداد كـراس شـروط لتنظيـم 
للبلديـة. التابعـة  الرياضيـة  المنشـآت  اسـتغلال 

-  استكمال إجراءات التسجيل العقاري للعقارات غير المسجلة.
-  تنظيم الأسواق الأسبوعية وتسييجها وترقيم مواقعها والعمل على حوكمة التصرّف في الأسواق البلديّة.

 • حوكمة التصرف في المنقولات
- بالنسبة للمنقولات المتواجدة بالمصالح والمساكن الإدارية )باستثناء العربات الإدارية(

-  تنظيـم إجـراءات التفويـت فـي المنقـولات البلديّـة التـي زال الانتفـاع بهـا، علمـا وأنهـا مؤطـرة حاليـا فـي حـدود منشـور وزيـر الدّاخليّـة عـدد 33 
المـؤرّخ فـي 30 مـاي 1992، 

-  إعـداد دليـل إجـراءات يوضـح كيفيـة ضبـط المكاسـب المنقولـة للجماعـات المحليـة، وفـي الأثنـاء يمكـن الإسـتئناس بدليـل ضبـط المكاسـب 
المنقولـة للدولـة.

- بالنسبة العربات الإدارية
-  إصـدار الأمـر الحكومـي المخصـص للأمـلاك المنقولـة موضـوع الفصـل 73 مـن مجلة الجماعات المحلية وتخصيص جزء منه لتضمين العربات 

الإدارية وبشـكل عام كل المعدات الدارجة، 
-  اعداد دليل يفصل المراحل العملية للقيام بضبط مختلف أنواع المنقولات التابعة للجماعات المحلية بما فيها العربات الإدارية. 

- بالنسبة للمساهمات:
مـن خـلال اصـدار الأمـر الحكومـي المحـدد لأنمـوذج الدفتـر المخصـص للمنقـولات المنصـوص عليـه بالفصـل 73 من مجلة الجماعـات المحلية، 

ومراعـاة خصوصيـة هـذه المنقـولات عنـد تحديـد العناصـر المعرفة بها.
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ملحق عدد 3
الهيكلة التفصيلية لموارد البلديات حسب عنوان 

الميزانية للفترة 2017 -2019
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%   حجم الموارد )م.د(  بيـــــان المــــــــوارد

201720182019201720182019

 921,51046,61168,958,559,458,0موارد العنوان الأول  

551,6649,4727,935,036,836,1الموارد الذاتية

418,7483,7562,726,627,427,9المداخيل الجبائية 

223,7266,2289,114,215,114,3المعلوم على المؤسسات 

71,681,389,64,54,64,4معاليـــــم الأسـواق 

43,046,476,12,72,63,8المعلوم على العقــارات المبنيــــة

16,924,429,11,11,41,4المعلــوم على النـــزل  

26,927,233,41,71,51,7المعلوم على الأراضي غير المبنية

9,78,811,10,60,50,6معلوم اشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء 

9,99,711,80,60,60,6معلوم الاشهار

7,07,89,40,40,40,5معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام 

3,33,43,40,20,20,2المعليم المتتية من استغلال المسالخ 

6,78,59,70,40,50,5موارد جبائية اخرى 

132,9165,7165,28,49,48,2الموارد غير الجبائية

9,99,79,40,60,60,5معلوم التعريف بالامضاء 

9,610,111,10,60,60,6معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية

3,63,83,80,20,20,2معاليم موجبات إدارية أخرى 

9,17,77,70,60,40,4معاليم رخص البناء 

4,14,25,10,30,20,3معاليم رخص أخرى 

 معاليم مقابـل رفع الفضلات المتأتيــة من نشـاط المحـلات 
3,54,05,50,20,20,3التجاريــة أو الصناعية أو المهنية 

4,24,05,00,30,20,2معاليم الإيواء بمستودع الحجز

25,646,737,61,63,02,4المعلوم الإضافي على سعر الكهرباء 

1,82,73,00,10,20,1معاليم مقابل اسداء خدمات اخرى 

2,85,70,70,20,30,0مداخيل العقارات المعدة لنشاط فلاحي

2,22,32,20,10,10,1مداخيل قاعات العروض والأفراح
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%   حجم الموارد )م.د(  بيـــــان المــــــــوارد

201720182019201720182019

3,63,94,20,20,20,2مداخيل أخرى من الاستغلال المباشر للأملاك

21,623,124,01,41,31,2مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجـاري

2,42,52,60,20,10,1مداخيل كراء عقارات معدة لنشـاط مهنـــي

1,41,61,50,10,10,1مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي

5,25,66,20,30,30,3مداخيل اخرى من كراء عقارات وتجهيزات ومعدات

3,61,58,30,20,10,4محاصيل بيع العقارات 

0,81,51,40,10,10,1محاصيل بيع أملاك أخرى 

4,24,03,20,30,20,2المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل

13,721,122,70,91,21,1موارد منقولة من فوائض العنوان الأوّل 

369,9397,2441,023,522,621,9تحويلات الدّولة للتسيير

276,3303,7358,717,517,317,8المناب من الدّعم السنوي  

93,693,582,36,05,34,1تحويلات وموارد اخرى

 موارد التعاون بين الجماعات المحليّة من المعلوم 
38,526,324,92,41,51,2على المؤسسات 

موارد صندوق التعاون بين الجماعات المحليّة من المعلوم 
13,821,716,61,01,20,8الإضافي على سعر التيّار الكهربائي

41,345,540,82,62,62,1منح ومساهمات أخرى مخصصة للتسيير 

2654,0715,4847,841,540,642,0 - موارد العنوان الثاني

550,2610,0756,634,934,637,5المــوارد الذاتية 

113,4173,7243,57,29,912,1منح التجهيـــــز 

321,0325,3381,920,418,518,9المبالغ من فوائض العنوان الأوّل غير المستعملة

73,775,387,34,74,34,3المناب من الدعم المالي للاستثمار

42,135,743,92,72,02,2الموارد الذّاتية الأخـــرى  

44,753,247,42,83,02,3موارد الاقتـراض الداخلـــي 

59,152,243,83,83,02,2المــوارد من الاعتمادات المحالــــة 

 100 100 1575,51762,02016,7100جملة موارد الميزانيـــة 

 المرجع : منظومة »أدب بلديات«
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ملحق عدد 4
 هيكلة نفقات البلديات 

خلال السنوات 2017 - 2019 
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  بيـــــان النفقات 
%   حجم االنفقات )م.د(

20172018 2019201720182019

69,770,373,9 789,7940,1 730,4 1 - نفقات العنوان الأول 

430,0449,8543,941,040,042,7نفقـــات التأجيــــــــر

231,2264,1297,622,123,523,4وسائــل المصالـــــح

43,650,772,44,24,55,7التدخلات المحليـــــة

25,625,126,22,42,22,0فـــــوائد الديـــــــــن

29,726,1 2317,0333,6332,930,3 - نفقات العنوان الثاني 

234,2263,1271,622,423,421,3الاستثمارات المباشـــــرة 

113,8121,4120,110,910,89,4البنية الأساسية للطرقـــات والإنارة

20,020,222,41,91,81,8البنيات الإدارية :إحداث وتوسعة وتهيئة 

17,637,033,21,73,32,6التطهيــــر والتهيئـة والتهذيب

10,910,48,81,00,90,7المشاريــع الاقتصاديـــة

12,611,514,61,21,01,1التجهيــزات الجماعيــــة 

31,730,130,03,02,72,4اقتناء معدات وتجهيزات

6,98,511,60,70,80,9اقتناء وسائل النقــــــــل

1,92,63,80,20,20,3البرامج والتجهيزات الإعلامية

18,821,427,11,81,92,1 نفقات مختلفـــة

-0,40,40,20,00,1التمويل العمومي 

--0,1--0,5نفقات التنمية على مــوارد خارجيـة موظّفـة.

53,345,243,55,14,03,4تسديد أصل الديـــن 

28,624,917,62,72,21,4النفقات على الاعتمادات المحالة 

6,77,75,10,70,70,4النفقات ذات الصبغة المحلية )الباب 90(

13,09,97,21,40,90,6 الرياضة والتربية البدنية. 

6,14,63,60,40,40,3 السياحة 

2,31,61,40,20,20,1الشباب والترفيه 

---0,20,90,2البيئة والتنمية المستدامة

---0,30,20,1 النفقات الأخرى على الاعتمادات المحالة

100 100 100 1047,41123,31273,0جملة نفقات الميزانيـــــة
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ملحق عدد 5
 هيكلة موارد المجالس الجهوية 

خلال السنوات 2017 - 2019 
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%   حجم الموارد )م.د(  بيـــــان المــــــــوارد

201720182019201720182019

83,685,9101,36,17,79,0موارد العنوان الأول 

29,427,349,12,32,54,3الموارد الذاتية 

6,23,61,60,50,30,1المداخيل الجبائية 

4,12,10,80,30,20,1المعلوم على المؤسسات 

2,11,50,80,20,10,1موارد جبائية أخرى 

23,223,747,51,92,14,2الموارد غير الجبائية 

4,62,413,80,40,21,2المعلوم الإضافي على سعر الكهرباء 

4,78,020,00,40,71,8التبرعات والوصايا

3,64,44,00,30,40,4خطايا التأخير عن إنجاز الصفقات العمومية

3,93,63,60,30,30,3موارد منقولة من فوائض العنوان الأوّل 

6,45,37,70,50,50,7موارد غير جبائية أخرى 

54,258,652,24,35,34,6تحويلات الدولة للتسيير

38,441,744,73,13,84,0المناب من الدّعم السنوي  

15,816,97,51,31,50,7تحويلات وموارد اخرى

 موارد صندوق التعاون بين الجماعات المحليّة 
0,82,01,20,10,20,1 من المعلوم على المؤسسات 

موارد صندوق التعاون بين الجماعات المحليّة من المعلوم 
0,80,62,90,10,10,3الإضافي على سعر التيّار الكهربائي

14,214,33,41,11,30,3منح ومساهمات اخرى مخصصة للتسيير 

1169,81023,21027,693,392,391,0موارد العنوان الثاني 

380,2324,0340,030,329,230,1الموارد الذاتية 

325,8269,1292,226,024,325,9موارد البرنامج الجهوي للتنمية 

37,029,12,53,32,6 31,7المناب من الدعم للاستثمار ومنح اخرى للتجهيز  

22,717,918,71,81,61,7المنقول من فوائض العنوان الاول للسنة المنقضية 

1,50,80,20,10,1 2,5موارد الاقتراض

787,1697,7686,862,862,960,8الموارد المتاتية من الاعتمادات المحالة 

1253,41109,11128,9100100100جملة موارد الميزانية 

المرجع :«أدب جهوي« و وزارة المالية – وحدة المالية المحلية 
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ملحق عدد 6
 هيكلة نفقات المجالس الجهوية 

خلال السنتين 2017 - 2019
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- برامج الحظائر الجهوية للتنمية وبرنامج التانمية الجهوية المندمجة 
- المرجع وزارة المالية - وحدة المالية المحلية 

  بيـــــان النفقات 
201720182019

المبلغ
المبلغ% )م.د(

المبلغ% )م.د(
% )م.د(

62,67,261,28,057,88,3نفقات العنوان الاول 

40,04,640,65,335,35,1نفقات التاجير 

13,71,611,61,511,41,6نفقات الوسائل 

7,40,97,81,09,81,4نفقات التدخلات 

1,50,21,20,21,30,2نفقات فوائد الدّين 

801,092,8706,092,0640,891,7نفقات العنوان الثاني 

308,635,7281,136,6241,634,6النفقات على الموارد الذاتية 

270,531,3255,833,3201,628,9الاستثمارات المباشرة 

253,729,4240,131,3191,127,4نفقات البرنامج الجهوي للتنمية 

16,81,915,72,010,51,5النفقات الاخرى

38,14,425,33,340,05,7التمويل العمومي 

31,13,613,61,817,52,5التمويل على البرنامج الجهوي للتنمية 

7,00,811,71,522,53,2النفقات الاخرى 

2,20,32,10,32,20,3تسديد اصل الدين 

490,256,8422,855,1396,956,8النفقات المسددة على الاعتمادات المحالة 

76,68,957,47,544,66,4البرامج الجهوية )*(

413,647,9365,447,6352,350,4النفقات الاخرى من الاعتمادات المحالة 

وذات الصّبغة الجهوية 

62,37,258,67,663,09,0الداخلية 

59,96,959,17,735,15,0التجهيز 

54,76,341,85,461,28,8الصحة 

66,27,754,17,143,36,2 الرياضة والتربية البدنية 

24,92,923,23,027,64,0التربية 

23,82,818,82,516,82,4التعليم العالي 

24,92,937,24,838,45,5العدل وحقوق الانسان 

22,42,619,72,616,12,3 الشباب والترفيه 

23,62,716,92,216,12,3الثقافة والمحافظة على التراث 

5,30,67,51,09,11,3المالية 

4,90,63,20,42,60,4الفلاحة والموارد المائية 

7,00,83,70,54,50,6الشؤون الاجتماعية والتضامن بالخارج

7,70,910,01,312,01,7الطفولة 

1,90,21,40,21,10,2الشؤون الدينية 

16,71,91,70,20,70,1التشغيل والادماج المهني 

7,40,98,51,14,70,7البرامج والنفقات ذات الصبغة الجهوية الاخرى

863,6100767,2100698,6100جملة نفقات الميزانية    
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ملحق عدد 7
في بيان أبرز الجوانب التحليلية والمقترحات 

المضمنة بالتقرير السنوي لهيئة الرقابة العامة 
 للمصالح العمومية حول أداء البلديات 

بعنوان سنة 2018
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تقديم عام لمضمون التقرير 

ينـدرج التقريرالسـنوي الصّـادر فـي شـهر أوت 2019عـن هيئـة الرقابـة العامـة للمصالـح العموميـة والمتعلّـق بتقييـم أداء البلديـات المشـاركة 
 فـي برنامـج التنميـة الحضريـة والحوكمـة المحليـة بعنـوان سـنة 2018 فـي إطـار تطبيـق مقتضيـات قـرار وزيـر الداخليـة ووزيـر الماليـة المـؤرخ فـي
29 ديسـمبر 2015 والمتعلـق بضبـط مقاييـس أداء الجماعـات المحليـة وخاصـة الفصـل الثانـي منـه الـذي ينـص علـى تكليـف هيئـة الرقابة العامة 
 للمصالـح العموميـة بإجـراء التقييـم السـنوي والمسـتقل لأداء الجماعـات المحليـة والفصـل 11 مـن الأمـر عـدد 3505 لسـنة 2014 المـؤرخ فـي

30 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط شروط إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات. 
وتعتبـر هـذه المهمـة الأخيـرة فـي إطـار البرنامـج المذكـور باعتمـاد نظـام التقييـم الصادر بمقتضى القرار المشـار إاليه أعلاه حيث سـيتم انطلاقا 
مـن مهمـة تقييـم الأداء بعنـوان سـنة 2019 اعتمـاد المقاييـس الجديـدة الصـادرة بمقتضـى قـرار وزيـر الشـؤون المحليـة والبيئـة ووزيـر الماليـة 

المـؤرخ فـي 25 ديسـمبر 2018. 

تحليل النتائج بعنوان سنة 2018
تحليل النتائج على مستوى الأعداد الجملية المعتمدة للانتفاع بالمساعدات السنوية غير الموظفة: 

•  يشترط لانتفاع البلديات بهذا الصنف من المساعدات بلوغها حاصلا أدنى من الأعداد يساوي 70 نقطة من مجموع 100 نقطة ممكنة 
بعنوان تقييم الأداء. 

•  أفـرزت النتائـج النهائيـة لعمليـة التقييـم، تحسّـن مسـتوى الأداء لأغلـب البلديـات بالمقارنـة مـع نتائـج السـنوات السـابقة بعنـوان سـنة 2018، 
حيـث تحصلـت 255 بلديـة مـن جملـة 272 بلديـة علـى مجمـوع نقـاط يفـوق الحاصـل الأدنـى للأداء المحدّد بــ 70 نقطة بما يؤهلها للحصول 

علـى المنحـة، فـي حيـن تحصّلـت 17 بلديـة علـى مجمـوع مـن النّقـاط لـم تتجـاوز 60 نقطة.

توزيع معدل الأعداد على مستوى الولايات: 
•  تمكنت كل البلديات التابعة لـ13 ولاية من تحقيق مستوى أداء يساوي أو يتجاوز الحاصل الأدنى المطلوب. 

•  لـم تتمكـن 33% مـن البلديـات مـن تحقيـق الحاصـل الأدنـى المطلـوب ) 70نقطـة( وقـد احتلـت ولايـة قفصـة المرتبـة الأخيـرة مـن حيـث عدد 
البلديـات المتحصلـة علـى الحـد الأدنـى مـن النقاط.

•  وفي توزيع النتائج حسب الولايات، تبيّن النتائج تجاوز معدل الأعداد بكل الولايات مستوى الحاصل الأدنى المطلوب. 

تقييم الأداء من خلال 3 مجالات: الحوكمة والتصرف والديمومة تعريف مجالات التقييم :

•  تقييم الأداء في مجال الحوكمة 
 تقـوم حوكمـة العمـل البلـدي، طبـق منظومـة التقييـم المعتمـدة، أساسـا علـى تكريـس مبـادئ المشـاركة والشـفافية والمسـاءلة. ويمكـن 
الحصـول علـى 30 نقطـة كعـدد أقصـى فـي مجـال الحوكمـة و21 نقطـة كحاصـل أدنـى مطلـوب )70%( مـن العـدد الأقصـى المحـدّد وفقـا 

للدليـل العملـي لتقييـم أداء البلديـات. 

•  تقييم العمل البلدي في مجال التصرف: 
يشـمل مجـال التصـرف ثلاثـة جوانـب فرعيـة تتعلـق بالتصـرف فـي المـوارد البشـرية )10 نقـاط( والتصـرف فـي المـوارد الماليـة )10 نقـاط( 
والتصـرف فـي الصفقـات العموميـة )10 نقـاط(، وبذلـك، الحصـول علـى 30 نقطـة كعـدد أقصـى فـي مجمـل هذا المجـال و21 نقطة كحاصل 

أدنـى مطلـوب )70%( مـن العـدد الأقصـى وفقـا للدليـل العملـي. 

•  تقييم الأداء على مستوى الديمومة: 
 يشـمل هـذا المجـال أربعـة محـاور فرعيـة تتعلـق بتعهـد وصيانـة الممتلـكات البلديـة )15 نقطـة( وتطهيـر الديـون )10 نقاط( والاسـتخلاص من 
بعـض المـوارد ) 7 نقـاط( والحمايـة البيئيـة والاجتماعيـة )8 نقـاط( ويمكـن الحصـول علـى 40 نقطـة كعـدد أقصـى فـي المجـال وبالتالـي يكـون 

الحاصـل الادنـى المطلـوب  28 نقطـة )70%( مـن العـدد الأقصـى.

تجـاوزت المعـدلات الوطنيـة فـي مجالـي الحوكمـة والديمومـة العـدد الادنـى المطلـوب فـي كل مجـال بفـارق قـارب 5,03 نقطـة بالنّسـبة 
لمجـال الحوكمـة و6,94 نقطـة بلنـس بـة لمجـال الديمومـة. 

تمكنت حوالي 50% من البلديات موضوع التقييم من بلوغ العدد الدنى في مجال التصرف )21 نقطة( خلافا لما تمّ تسجيله السنة السابقة. 

المعدل الوطني للبلديات حسب المجالات بعنوان سنة 2018
النسبة عدد البلديات التي تحصلت على المعدل الوطني المعدل الوطني مجال المجال

% 52,20 142 26,03 الحوكمة 
% 48,89 133 21,57 التصرف 
% 63,97 174 34,94 الديمومة 
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تمكنـت حوالـي 88% مـن البلديـات موضـوع التقييـم مـن تركيـز إلاجـراءات الدنيـا المطلوبـة فـي مجالـي الحوكمـة والديمومـة، وهـو مـا جعـل 
هذيـن المجاليـن الأكثـر تأثيـرًا فـي الأعـداد النهائيـة المسـندة. 

تبقـى الحوكمـة المجـال الـذي تمكنـت فيـه عـدد هـام مـن البلديـات )75 بلديـة( مـن تركيـز كافـة إجـراءات تطبيـق المقاربـة التشـاركية وتكريـس 
الشـفافية والنفـاذ للمعلومـة بإلاضافـة الـى إرسـاء كافـة آليـات التصـرف فـي الشـكاوى. 

تمكنـت أغلـب البلديـات )بنسـبة 95%( مـن تركيـز وتنفيـذ الإجـراءات الدنيـا المتعلقـة بديمومـة النشـاط والمتمثلـة فـي صيانـة الممتلـكات 
البيئيـة والاجتماعيـة.  الحمايـة  برنامـج  للبلديـات وتركيـز  الماليـة  الوضعيـة  وتحسـين 

تقييم الأداء خلال الفترة 2018-2015 
التقييم الإجمالي:

ارتفاع نسب البلديات المتحصلة على أعداد تجاوزت 70 نقطة من حوالي 23% سنة 2015 إلى 94% سنة 2018 أي بنسبة تطور بلغت %71.
ارتفـاع عـدد البلديـات المتحصلـة علـى أعـداد تسـاوي أو تفـوق 90 نقطـة خـلال الفتـرة 2018-2015 مـن حوالـي 1% سـنة 2015 إلـى حوالـي 

19% سـنة 2018، بمـا يشـير إلـى تحسـن أداء عـدد مـن البلديـات بحصولهـا علـى مسـتويات أداء تقـارب العلمـة العلامـة الكاملـة. 
تراجع نسبة البلديات المتحصلة على أعداد نهائية دون 60 نقطة بنسبة تقدّر بـ 50%، من 53% سنة 2015 إلى 3% سنة 2018. 

تقييم نتائج الفترة 2015-2018 حسب المجالات 
مجال الحوكمة :

يعكـس تطـور نسـبة البلديـات المتحصلـة علـى حاصـل يفـوق العـدد الادنـى المطلـوب في هذا المجال نجاح أغلب البلديات في بلوغ مسـتوى 
عـال مـن التمكـن فـي مجـال الحوكمـة نظـرا لسـهولة تركيـز الإجـراءات المتعلقة بها، وذلك باعتبارهـا لا تتعدى أن تكون مجرد إجراءات مطابقة 

قانونية. )انعقاد الجلسـات التمهيدية ونشـر الوثائق على موقع الواب واعتماد وسـائل إضافية للإعلام ومسـك وتحيين دفتر الشـكاوى(. 
مجال التّصرّف:

تضاعـف عـدد البلديـات التـي تمكنـت مـن الحصـول علـى العـدد الأدنـى فـي مجـال التصـرف وقـدره 21 نقطـة، مـن 52 بلديـة سـنة 2015 إلـى 
165 بلديـة سـنة 2018، وذلـك بنسـبة تجـاوزت 50% مـن مجمـوع البلديـات،

سجّلت معدلات أداء البلديات في مجال التصرف أضعف نسب تطور مقارنة بباقي المجالات. كما لم تتمكن سوى 3 بلديات من بلوغ الحاصل الأقصى 
في مجال التصرف فيما تمكن عدد هام من البلديات )50%( من بلوغ المستوى الأدنى المطلوب للأداء في هذا المجال طوال الفترةالمعنية. 

تطـور أداء البلديـات فـي مجـال إعـداد وتنفيـذ برامـج دعـم قـدرات المـوارد البشـرية، حيـث ارتفعـت نسـبة البلديـات الموفقـة فـي هـذا المجـال 
مـن حوالـي 62% سـنة 2015 إلـى 98% سـنة 2018. 

تمكنت أغلب البلديات )حوالي 70%( من تحقيق نسب استهلاك مقبولة لاعتمادات العنوان الأول خلال كامل الفترة موضوع التقييم. 
تمكـن حوالـي 60% مـن البلديـات مـن تحقيـق الحـد الأدنـى مـن نسـب إنجـاز البرنامـج السـنوي للاسـتثمار خلـل الفتـرة 2018-2015 بالرغـم مـن 

التحسـن الذي شـهدته سـنة 2018. 
تمكنـت جـل البلديـات مـن مسـك جـدول قيـادة ومتابعـة انجـاز الصفقـات العموميـة، كمـا بلـغ معـدل نسـبة البلديـات التـي لـم تحتـرم روزنامـة 

تنفيـذ الصفقـات المبرمجـة حوالـي 30% مـن مجمـوع البلديـات موضـوع التقييـم وذلـك خـلال كامـل الفتـرة 2015-2018. 
سـجّل تحسـن لمؤشـر ختـم الصفقـات فـي الآجـال القانونيـة، حيـث تراجعـت نسـبة البلديـات التـي لـم تتمكـن مـن تنفيـذ أعمـال الختـم النهائـي 

للصفقـات مـن 50% سـنة 2015 إلـى 34% سـنة 2018.
تحسـنت نسـب احتـرام آجـال خـلاص المزوديـن، حيـث تراجعـت نسـبة البلديـات التـي لـم تتقيـد بآجـال الخـلاص القانونيـة مـن 37% سـنة 2015 

إلـى 12% فقـط سـنة 2018. 
مجال االدّيمومة:

اسـفرت النتائـج عـن بلـوغ 51% مـن مجمـوع البلديـات )128 بلديـة( الحاصـل الأدنـى المطلـوب فـي هـذا المجـال سـنة 2015، وهـي النسـبة 
الأعلـى مقارنـة بباقـي المجـالات، كمـا تطـورت هـذه النسـبة لتبلـغ حوالـي 96% سـنة 2018.

ارتفعت نسبة البلديات التي تمسك دفاترجرد للأملاك العقارية والمنقولة من حوالي 63% سنة 2015 إلى 87% سنة 2018.
وعلى مستوى مؤشّرات التصرّف في الديون:

تراجعت نسبة البلديات التي لم تقم بإعداد مخطط تطهير ديون من 47% سنة 2015 إلى حوالي 11% فقط سنة 2018. 
تراجعـت نسـبة البلديـات التـي لـم تتمكـن مـن ترسـيم اعتمـادات لخـلاص الديـون ضمـن ميزانياتهـا السـنوية مـن حوالـي 18% سـنة 2015 الـى 

حوالـي 9% فقـط سـنة 2018. 
لـم تتمكـن قرابـة 34% مـن مجمـوع البلديـات مـن خـلاص 80% مـن ديونهـا خـلال كامـل الفتـرة 2018-2015 وذلـك رغـم تطـور قدراتهـا علـى 

مسـتوى مسـك وإعـداد أدوات التصـرف فـي الديـون.

عدد البلديات التي تحصلت على العدد الادنى والاقصى حسب المجالات 

النسبة التقريبية 
%

عدد البلديات التي 
تحصلت على العدد 

الاقصى
النسبة التقريبية 

%
 عدد البلديات التي 

تحصلت على عدد يفوق 
الحاصل الادنى

مجال التقييم

 28 75  89 241 الحوكمة 
1 3  61 165 التصرف 
 8 21  96 261 الديمومة 
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ملحق عدد 8
 أنموذج استبيان حول سبل 

تطوير المالية المحلية
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استبيان حول سبل تطوير المالية المحلية

 تتوجـه الهيئـة العليـا للماليـة المحليـة بهـذا الاسـتبيان إلـى السـادة رؤسـاء البلديـات والسـادة الـولاة رؤسـاء النيابـات الخصوصيـة للمجالـس
 الجهويـة والـذي ينجـز بالتعـاون مـع الجامعـة الوطنيـة للمـدن التونسـية

 ويهـدف الاسـتبيان إلـى اسـتقاء المعلومـة مـن مصدرهـا وتشـريك هيـاكل السـلطة المحليـة فـي تشـخيص أهـم الجوانـب المتصلـة بوضعهـا 
 المالـي بـكل موضوعيـة وحيـاد بمـا يمكـن مـن إدراج مقترحـات ذات وجاهـة لتجاوز الإشـكاليات المطروحة، وذلك صلب تقريرها السـنوي الأول
  الـذي يجـري إعـداده وفـق مـا يقتضيـه الفصـل 62 مـن مجلـة الجماعـات المحليـة واسـتنادا إلـى الممارسـات الفضلـى التـي تقتضـي أن تستشـار

 الجماعـات المحليـة حـول سـبل تطويـر ماليتهـا المحليـة
 لذا يرجى التفضّل بالاذن للسادة الكتاب العامين أو لمن ترونه، بتعمير الاستبيان الآتي بيانه وإرساله في أجل أقصاه يوم 29 ماي 2020
 ولمزيد الاستفسار عمّا ما يمكن إثارته من تساؤلات، يمكن للسادة المكلفين بتعمير هذا الاستبيان الاتصال بأحد الأرقام الهاتفية التالية

 56 147 149 -  52 763 312

فيما يخص المستجوب

الاسم واللقب: 

الخطة:

الكاتب العام

يرجى التحديد :آخر

فيما يخص الجماعة المحلية للمستجوب

بالنسبة للبلديات فقط

محدثةموسعةتغييرالصنف

حجم ميزانية العنوان الأول 
)منجز سنة 2019(

أقل من 1.000.000 دينار

من 1.000.001 إلى 5.000.000 دينار

من 5.000.001 إلى 10.000.000 دينار

من 10.000.001 إلى 20.000.000 دينار

عدد السكان

أكثر من 20.000.000

صنف 1 - أقل من 10.000 ساكن 

صنف 2 – من 10.001 إلى 30.000 ساكن

صنف 3 – من 30.001 إلى 100.000 ساكن 

صنف 4 - من 100.001 إلى 300.000 ساكن

صنف 5 - أكثر من 300.000 ساكن

نصّ الاستبيان

بيان الجماعة المحلية التي ينتمي اليها المستجوب بوضع علامة في المربع المناسب

مجلس جهويبلدية
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1.  ما مدى تأثير العوامل التالية على تنمية الموارد الذاتية بالنسبة لجماعتكم المحلية : 

 )يرجى وضع علامة X في المربع المناسب(

تأثيربدون تأثيرتأثير صغير بيان الاسباب
 كبير

الطاقة الجبائية 

مراجعة مثال التهيئة لتشمل مساحة التوسع

تحييـن جـداول التحصيـل وتثقيلـه سـنويا )بالنسـبة للمعلـوم علـى العقـارات 
المبنيـة والمعلـوم علـى الاراضـي غيـر المبنيـة(

آليات استخلاص الموارد الجبائية

اقبال المطالبين بالاداء على الخلاص

متابعة المعاليم الفورية واستخلاصها

التنسيق بين الجماعة المحلية ومحاسبها

وجود قباضة مالية مختصة لدى الجماعة المحلية

اعتماد منظومة معلوماتية مندمجة بالنسبة للموارد

تدعيم دور وكلاء المقابيض في استخلاص المعاليم الفورية

تحفيز الاطارات المالية ووكلاء المقابيض

اسباب اخرى يرجى بيانها باختصار:

   

2. هل تُأخذ العناصر الآتي ذكرها بعين الاعتبار في تحديد تحويلات الدولة لفائدة جماعتكم المحلية: 

 )يرجى وضع علامة X في المربع المناسب(

لانسبيا نعمبيان العناصر
الحاجيات الحقيقية للجماعة المحلية

خصوصيات الجماعة المحلية الاقتصادية والاجتماعية
نسق تنامي الحاجيات بالنظر إلى تسيير المرفق العمومي المحلي 

نجاعة التحويلات الموظفة للاستثمار
ربط التحويلات بتقييم الآداء

عناصر أخرى يرجى بيانها باختصار :
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كيف تقيم تأثير أهمية المقترحات التالية لتدعيم المالية المحلية بالنسبة لجماعتكم المحلية:

غير مهم غير مهممهممهم جداالمقترحات
بتاتا

مراجعة نظام الجباية المحلية 

تقاسم مناب من محصول الضرائب والأداءات مع الدولة

رقمنة المعلوم على المؤسسات وربطه بمنظومة رفيق

توظيف معاليم على بعض الخدمات المسداة مجانا 

إحالة جزء من أملاك الدولة للتصرف فيه

 التسريع في إحداث قباضات بلدية مختصة وتدعيمها 
بالعدد الكافي من عدول الخزينة

 تعويض المعلوم على العقارات المبنية بتوظيف جزء من الاداء 
على المورد على متساكني الجماعة المحلية 

التقليص في عدد المعاليم في اتجاه توحيدها واختصارها وتبسيطها

تبسيط اجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مقترحات أخرى أذكرها ………………………………………………………………………….. 
   

3.  هل تعتبرون أن النظام المعتمد خلال الثلاث سنوات الأخيرة في توزيع دعم الدولة ساهم في تحسّن الوضع المالي 
للجماعة المحلية التي تنتمون إليها؟ )تعمير الخانة المناسبة( نعم  /نسبيا  /لا

.............................................................................................................................. 1.3 في حالة الإجابة بنسبيا أو بلا، الرجاء بيان الأسباب

4. ما هي المعايير التي ترونها مناسبة في توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات 
المحلية والتي من شانها ان تحقق التوازن المالي للجماعة المحلية التي تباشرون بها مهامكم؟

5. ما هي المعايير التي ترونها مناسبة في توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات 
المحلية لتجسيم مبدأ التمييز الإيجابي؟

6. رتب حسب الاولوية من الأول إلى الثالث 3 ميادين من بين الآتي ذكرها والتي تحتاج التدعيم بالجماعة المحلية التي 
تباشرون بها:

 الموارد البشرية

 التكوين 

 الآليات والتجهيزات

 المنظومات الإعلامية

 التنظيم وإجراءات التصرف والرقابة الداخلية

 ظروف العمل

 التواصل

 التخطيط والبرمجة

................................................................................................................................................................................ هل هناك أولوية أخرى؟ 

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................
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7. المقترحات: يرجى تقديم اهمّ مقترحين لتجاوز الإشكاليات التي تحول دون حسن توظيف الموارد والتحكم في النفقات 
بالنسبة للجماعة المحلية التي تباشرون بها مهامكم:

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

8.اسئلة في علاقة بتداعيات فيروس كورونا على موارد الجماعة المحلية )يرجى وضع علامة X في المربع المناسب(

أ . إلـى أي مـدى تؤثـر تداعيـات فيـروس كورونـا علـى المـوارد الذاتيـة للبلديـة )مـا عـدا المـال المشـترك ومـوارد صنـدوق التعـاون بيـن الجماعـات 
المحلية( بالنسـبة لسـنة 2020 مقارنة بسـنة 2019:

أقل من 20 بالمائة
بين 20 بالمائة و40 بالمائة 

بين 41 و60 بالمائة
أكثر من 60 بالمائة

 
ب . ضع علامة X على المعاليم التي سيتراجع مردودها خلال سنة 2020 في علاقة بتداعيات فيروس كورونا بأكثر من %40 :

المورد
المعلوم على العقارات المبنية

المعلوم على المؤسسات
معاليم الاسواق المستلزمة 

معاليم الاسواق غير المستلزمة
المعلوم على النزل 

معينات الأكرية
الإشهار 

استغلال الطريق العام
مداخيل ذاتية أخرى، بيانها:

 
ت . حسب رأيك ما هي الحلول العملية لتجاوز هذه الأزمة:

لانعمالحلول العملية
تحويل اعتمادات صلب ميزانية العنوان الأول

تنقيح الميزانية بالنقص في حدود الموارد الممكن استخلاصها آخر السنة 
تحويل مدخرات من العنوان الثاني إلى العنوان الأول

تطوير مجهود البلدية في الاستخلاص 
سن عفو جبائي 

طـرح معاليـم الأسـواق والأكريـة بالنسـبة للفتـرة المتعلقـة بالحجـر الصحـي لتجنـب الإشـكاليات مع المسـتلزمين 
والمتسـوغين والتحفيـز علـى خـلاص المسـتحقات المتخلدة

تحويـل مبالـغ التعديـل بالنسـبة للمعلـوم علـى المؤسسـات والمعلـوم الموظـف علـى السـعر التيـار الكهربائـي 
فـي آجالـه بالنسـبة للبلديـات التـي ليسـت لهـا ديـون مـع الشـركة التونسـية والكهربـاء والغـاز

أخرى أذكرها : 

 

ملاحظات عامة ومقترحات لتطوير المالية المحلية ............................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
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بدعم من

برنامج مموّل من 
قبل الإتحاد الأوروبي




